الفصل الأول
المبحث الأول :  تعريف العلة

العلة لغةً: (( التعليل، تفعيل من الفعل (( علَّلَ )) معناه السَّقْىُ بعد السقي، وجَنْيُ الثمرة مرة بعد أخرى، والعِلةُ ـ بالكسر ـ المرضُ، والحدثُ يشغل صاحبه عن حاجتهِ، كأَنَّ تلك العلةَ صارت شغلاً ثانياً منعَهُ عن شَغلهِ الأوّل))(
).
العلةُ اصطلاحاً: (( التعليلُ في عمومهِ بيانَ علة الشيء، وتقرير ثبوت المُؤثر لإثبات الأَثر، ويطلق على ما يُستدلَّ فيه من العلةِ على المعلول))(
). اذن فمعناها الاصطلاحي مبني على معناها اللغوي وهو السبب فقال الجرجاني ( ت 816هـ ) : (( هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه )) (
) ، وعرفها الدكتور مازن المبارك ، فقال : (( هي الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في أخذ الحكم)) (
). 
فالتعليل في النحو تفسير لعلل الإعراب والبناء ؛ لأِنَّ التفسيرَ هو (( الكشف عن المراد من اللفظ  ( نحويَّاً ) سواء كان ذلك ظاهراً في المراد، أو غير ظاهر)).(
) فمِن الظاهر تعليل رفع كلمة (( زيد )) في جملة: (( جاءَ زيدٌ )) بأَنها فاعل، ومن غير الظاهر تعليل عدم جزم (( أنِْ )) المخففة الناصبة للمضارع، مع أنَّ الأصل النظري لعملها الجزم، بأَنها شابهت (( أَنَّ )) الناصبة للاسم ، فنصبت. (( لَمَّا شابهت نواصب الاسم نصبت ))، ولولا ذلك لكان حقها أَن تجزم، وقد حكى بعض العرب الجزم بـ (( أَنْ )) .(
)
إذن فالعلة هي تفسير لأطراد القاعدة النحوية : 
ومن هذا الفهم للتفسير يتضح لنا أَن لعملية التعليل ركنين: العِلة، والمعلول. فالعلةُ دليل(
) يقترن بالمعلول لتفسيره نحوياً، ويُسميها النحاة سَبَباً، أو وجهاً.(
)
الدوافع للتعليل النحوي:

من البديهي الإقرار أَنَّ النحو العربي نشأَ من مجموعة من الدوافع التي دعت إلى ولادتهِ، ونضجهِ، ومن أبرز الظواهر على تلك الدوافع التي كانت وراءَ بزوغ النحو العربي هو ظاهرة (( التعليل النحوي )).

ويمكن تحديد أبرز المعالم لظواهر التعليل وهي:

1 ـ فطرة العقل البشري:

من طبيعة العقل الإنساني أَن يسأَلَ عن الأسباب الكامنة وراءَ أيِّ ظاهرة ، مهما كان نوعها، فيطمع في تفسيرها، وإخضاعها للأحكام التي يدركها.(
)
وذلك أن العقل يربط الأشياء في اللغةِ على وفق مبادئ ضرورية حددها الفلاسفة في بابين: الأول: مبدأ الهُويَّة، أي: ما هو هو، أو الشيء هو ذاتُهُ. وينقسم على مبدأين: 1- مبدأ عدم التناقض ، 2- ومبدأ التضاد. والثاني: 1- مبدأ السبب الكافي، القائل بأَنَّ لكُلِّ حادثٍ قانوناً يوضحُ حدوثَهُ، وهو ينشعب على مبدأين آخرين: 1- مبدأ السَّببية، 2- ومبدأ الغائية. الأول يقول: لكلِّ معلولٍ علة من جنسهِ، والثاني يقول: إِنَّ الكائنات الحادثة تسير كلها نحو غايات معينة.(
)
فلا سبيل إلى الفهم إِلا عن طريق العقل، قولاً يُؤدي به ـ الإنسان ـ عقله إلى المطلق الذي يريدُهُ، المهم أَنهُ مدفوع سليقياً ـ بحوافز مختلفة ـ إلى الفهم.(
)
والنفس البشرية كالعقل تأنس بثبوت الحكم لعلةٍ: (( فلا ينبغي أَن يزولَ ذلك الأنس )).(
)
2 ـ أسرار الحكمة للواضع:

وجد دارسو النحو العربي الأوائل أن النحو العربي يَسيرُ على منهجٍ علمي معرفي منضبط يؤكد وجود قدراتٍ عقلية ناضجة وقفت وراءَهُ في تأسيس نظرية علمية نحوية، فلم يتأتّ للعرب مراعاة رفع كل فاعل، ونصب كل مفعول، وجر كل مضاف إليهِ عفواً من غير قَصْدٍ مقصود، وحكمة مبتغاة.(
)
(( لذلكَ فإنَّ مهمة النحوي الحكيم لا ينبغي أَن تقتصر على الوقوف عند الظواهر بغية تقعيدها، بل تمتد إلى ما في الظواهر، وما بينها من حكمةٍ هدفت إليها )).(
)
3 ـ ميزة النحو العقلية:

سلكَ النحو العربي في تأسيسه على مسارين، حتى بلغَ ذروة النضج والاكتمال، إذ تشكل على أَساسين: الوصف ثم التفسير. وقد تمثل الوصف بتجريد قواعد من استقراءِ نصوص الاحتجاج المقبولة. أَما التفسير فهو إجتهاد من النحوي في تعليل القاعدة المستخلصة من الوصف يُفسِّرُها وفق مُؤثرات مختلفة، منها قدرتُهُ العقلية، وثقافتُهُ، ومذهبُهُ الديني، وخبرتُهُ اللغوية. وقد دفع النحاة إلى التعليل أَن القاعدة النحوية مبنية على استقراء جزئي. فالتعليل تعويض عن نقص الاستقراء من جهةٍ، وبرهنة على صحة القاعدة من جهةٍ أخرى؛ لأَن لبعض القواعد سمة القواعد الرياضية من حيث التلازم في الترتيب، كضرورة تأخر الفاعل عن فعله، أو التلازم في الاحتياج، كاحتياج المبتدأ إلى خبره ِ، وحروف الجر إلى المجرور بهِ.(
)
فالنحو يسير في خطين، خط الثبات، ويمثلُهُ الوصف، وخط التَّغير، ويُمثلَهُ التعليل.(
)
وقد أشار الخليل ( ت      هـ ) إلى هذه الثنائية في النحو بقوله: ((... فإِن سنح لغيري علَّة لما عَلّلَتُهُ من النحو هو أَليقُ مِمَّا ذكرتُهُ بالمعلول، فَليأتِ بها)).(
)
وقد بنى ابن جني ( ت      هـ ) على هذه القاعدة: (( وهذا أَصلُ يدعو إلى البحث عن عللِ ما استكرهوا عليه. نعم، ويأخذ بيدكَ إلى ما وراءِ ذلكَ، فَتستضيءُ بِهِ، وتستمدَّ التَّنبُّه على الأَسباب المطلوبات منه))(
).
ثم ينتهي إلى مبدأ عام يُؤكد باب الاجتهاد، إذ قال: (( للإِنسان أَن يرتجلَ من المذاهب ما يدعو إليه القياس، ما لم يلوِ بنَصٍّ، أو ينتهك حرمة شرعٍ)).(
)
يتضح لنا أَنَّ النحو انتقل إلى حقبة العلم المنهجي المضبوط: (( وظيفة العالِم تفسير الظاهرة لا الوقوف عند وصفها )).(
)
4 ـ المنهج التعليمي للنحو:

لا ريب مِنْ أنَّ النحو حين انتقل من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التعليم كان التعليم دافعاً بارزاً لظهور التعليل؛ لأنَّ التعليم يرتبط بمعيارين: الأول ـ صورة مجردة للتراكيب والأبنية، وهي ما تسمى بالقاعدة، يصوغُ المعلمُ على نسقِها أَبنيةً، وتراكيبَ من إنشائهِ.

والثاني: اعتماد القاعدة مقياساً من مقاييس الصواب يستند إليها المُعَلِّم(
).
المبحث الثاني 
                               التعليل النحوي: نشأتُهُ وتطوره

إِنَّ التعليل النحوي نَما وتطورَ تطوراً تدريجياً، تبعاً لتطور النحو العربي، ولا يمكنُ الفصلُ بين قولنا: إنَّ النحو سببٌ لتطور التعليل. أَو إنَّ التعليلَ سببٌ لتطور النحو، نظراً لتداخلهما تداخلاً جدلياً ومعرفياً. إذا إِنَّ (( التراث النحوي مختلط بطبيعتهِ، تتداخل فيه المسائل والقضايا، وتتشابك فيه الاتجاهات والأصول، ويعسرُ معَهُ لذلك كُل العُسر أَن يُحاول باحثٌ التماس أُسسه التي تنبني عليها قواعدَهُ التفصيلية، وبلورة عناصره الجوهرية التي تنتظم جزيئاته ))(
) .
( وذلك حين نطلع على مباحث اصول النحو العربي نجد انها ترتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا ، وان فهم أي موضوع فيها فهماً صحيحاً لا يتم إلاَّ بفهم سائر اجزاء هذه النظرية ، والعلة على الخصوص متشعبة تشعباً كبيراً جعلها ترتبط باكثر مباحث النظرية النحوية ، فهي ترتبط بالمسموح لأنها تسعى الى تفسير اوضاعه ، وترتبط بالقياس ـ الحمل ـ لانه محتاج اليها باعتبارها ركناً يسوغ حمل المقيس على المقيس عليه ، وهي ترتبط بالاصول المستصحبة لأنها تبين سبب خروج الشواذ عنها ، وقد تعلل العلة الاصول نفسها ، وهي ترتبط بالقواعد لأنها ـ في بعض معانيها ـ القرائن والعلامات التي يجب توفرها لاعطاء المحكوم عليه حكمه ، وهي مرتبطة بالاطراد لأنها لابد من أن تطرد في كل امثلة الباب المعلل ، ومرتبطة بالاستحسان لأن علته ضعيفة ، والعلة بعد ذلك ترتبط بكل ادلة النحو من حيث ان ادلة النحو تصلح كلها أن تكون عللاً حقيقية تفسر لنا سبب وضع النحاة للمصطلحات والقواعد النحوية على هذه الصورة التي وصلتنا منهم ) (
)
إ ذن فالتعليل النحوي لا يمكن فهمه إلا بربط العلة باجزاء النظرية النحوية ككل ولا يمكن فصل احدهما عن الآخر للارتباط الوثيق بينهما . 

وقد مَرَّ التعليل النحوي بمراحل عدة، ولكل مرحلة سماتُها المميزة التي تحددُ إطارها الزمني.(
)
هذه المراحل هي:

المرحلة الأولى: النشوء والتكوين.

تبدأ ملامح هذهِ المرحلة من بدايات نشأة النحو العربي، حتى ظهور الخليل بن أحمد الفراهيدي  (ت 175هـ ).

فقد بدأت إِرهاصات التعليل النحوي من بدايات وضع النحو العربي التي تُشير إلى إِحساسٍ علمي معرفي في تقنين علمِ النحو العربي لمسايرة الركب الحضاري، ولتأصيل العلوم الشرعية، ولدفع "اللحن" الذي بدأ يخرق السليقة العربية بسبب اختلاط العرب بالأَعاجم. في ضرورة (( استنباط قوانين مطردة شبه الكليات والقواعد، يقيس الناشىء ـ ولا سيما غير العرب ـ عليها سائرَ أنواع الكلام، ويُلحقونَ الأَشباه بالأَشباه )).(
)
ويُعد عبد الله بن أبي إسحاق  ( ت 117 هـ ) المُؤسس الحقيقي للتعليل النحوي، إذ قيل عنهُ (( أَوَّل مَن بَعَجَ النحوَ، ومَدَّ القياسَ والعلل)).(
) وقيل: (( وَمَدَّ القياسَ وشرحَ العللَ )).(
) 

مرحلة النمو والارتقاء:

تتمثل هذه المرحلة بما وصل إلينا من آثار نحويّة من عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفَّى في حدود سنة 175هـ(
)، حتّى نهاية القرن الثالث الهجريّ.

التعليل النحوي في كتاب سيبويه:

يتّخذ كتاب سيبويه المتوفّى في سنة 180 هـ(
) شكلَ البحث الميدانيّ المعتمد على الاستقراء ، ففيه نماذجُ من الاستقراء، ووصفٌ للمستقرأ، وتقعيد له، وتعليل للوصف والتقعيد.

فمن تعليلات الوصف أنّه كان يناظر بين النصوص، فيقرن بين النظير والنظير الذي يشبهه، ففي الكتاب [ (( ونظير لات )) في أنّه لا يكون إلاّ مضمراً فيه (( ليس)) و(( لا يكون)) في الاستثناء إذا قلت: أتوني ليس زيداً، ولا يكون بِشراً ](
) فتناظُر ((لات)) و ((ليس)) و((لا يكون)) في الاستثناء أتاح له تعليل إضمار اسم ((لات)).

وروى سيبويه عن الخليل تردُّدَ المنادى بين البناء والإعراب، فقال: (( زعم الخليل ـ رحمه الله ـ أنّهم نصبوا المضاف نحو: يا عبدَ الله، ويا أخانا، والنكرة حين قالوا: يا رجلاً صالحاً، حين طال الكلام، كما نصبوا (( هو قبلَك، وهو بعدَك ))، ورفعوا المفرد، كما رفعوا (( قبلُ وبعدُ )) ، موضعهما واحد، وذلك قولك: يا زيدُ، ويا عمرُو، تركوا التنوين في المفرد، كما تركوه في قبلُ ))(
).
ففسر سيبويه عقْد الخليل تناظراً بين المنادى والظرف بقوله: (( فإنّما جعل الخليل ـ رحمه الله ـ المنادى بمنزلة (( قبل )) و(( بعد ))، وشبّهه بهما مضافين، إذا كان مضافاً؛ لأنّ المفرد في النداء في موضع نصب، كما أنّ (( قبل وبعد )) قد يكونانِ في موضع نصب وجرّ، ولفظهما مرفوع، فإذا أضفتهما رددْتهما إلى الأصل، وكذلك نداء النكرة لمّا لحقها التنوين، وطالت، صارت بمنزلة المضاف )).(
)
وقد أفرز الاستقراء اختصاص الجزم بالأفعال، والجرّ بالأسماء، وهذا الاختصاص أتاح لسيبويه أن يقيم بينهما تناظراً يعلل كثيراً من أحكامهما، فقال:

(( والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء )).(
)
وفي موضع آخر (( لا يجوز أن نقول: لم زيد يأتك، فلا يجوز أن تفصل بينها، يعني لم وبين الأفعال بشيء، كما لم يجز أنْ تفصل بين الحروف التي تجر، وبين الأسماء بالأفعال؛ لأنّ الجزم نظير الجر )).(
)
ولحماية هذا الأصل في التعليل ينبغي الحفاظ على اختصاص الأداة بما اختُصّت به، وهذا الذي أدّى إلى تقدير (( أن )) المصدريّة بعد الحروف المختصة بالجرّ، عندما تدخل على الفعل المضارع، فقال سيبويه في باب الحروف التي تضمر بعدها (( أنْ )): (( وذلك اللام )) التي في قولك جئتك لتفعلَ، و(( حتى ))، وذلك قولك: حتّى تفعلَ ذاك، فإنّما انتصب هذا بأنْ، وأنْ ههنا مضمرة، ولو لم تضمرها لكان الكلام مُحالاً، لأنّ اللام وحتّى إنّما يعملان في الأسماء، فَيُجرَّانِ، وليستا من الحروف التي تضاف إلى الأفعال، فإذا أضمرت (( أنْ حَسُن الكلام، لأنّ (( أنْ تفعل )) بمنزلة اسم واحد )) .(
)
وتتمة لحماية المختصّ بما اختصّ به يلجأ سيبويه إلى تعليل الممتنع، كما في تعليل عدم جرّ الأفعال، وعدم جزم الأسماء؛ لكي ينفي احتمال الاشتراك نظريّاً بين الفعل والاسم في الجرّ والجزم، مما يحفظ حقّ كل حرف في الاختصاص بقبيله، كما في قوله: (( وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم؛ لأنّ المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين، وليس ذلك في هذه الأفعال )).(
)
فيكون التعليل في كتاب سيبويه أداة للربط بين نظامين نظامِ اللغة بنصوصها المتباينة، ونظامِ النّحو بتصوراته وأحكامه.

واللغة العربيّة التي ارتضاها سيبويه وشيوخه في الكتاب لغة طبيعيّة غير معزولة عن سياق الحال الذي استُعْمِلتْ فيه؛ لهذا تنبّه سيبويه في غير موضع إلى أثر المقام في المقال، واتخذ منه تعليلاً، كما في قوله: (( ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره أنْ ترى الرجل قد قدم من سفر، فتقول: (( خيرَ مقدم ))، أو يقول الرجل: (( رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا )) ، فتقول: (( خيراً وما سرّ )) ، و(( خيراً لنا وشرّاً لعدوّنا )). أمّا النصب فكأنّه بناه على قوله: قدِمت، فقال: 
(( قدِمت خيرَ مقدم ))، وإنْ لم يُسمع منه هذا اللفظ، فإنّ قدومه ورؤيته إيّاه بمنزلة قوله: قدِمت(
)))
وعلل سيبويه قول العرب (( أهلكَ والليلَ )) بقوله: (( وإنّما حذفوا الفعل حين (1) ثنّوا لكثرته في كلامهم، (2) واستغناء بما يرون من الحال، (3) وبما جرى من الذّكْر ))(
). 
وعندما تتكرر نماذج الكلام تكرراً مطّرداً يمكن تجريد قاعدة منها تعلّلها الكثرة أو الاطّراد، فعلّل سيبويه حذف خبر المبتدأ بعد (( لولا )) بقوله: (( ولكن هذا ـ يعني الخبر ـ حُذف حين كثُر استعمالهم إيّاه في الكلام )).(
)
وكان سيبويه يجرّ إلى حيّز الظاهرة النحويّة ما يعلّل وجوهاً لا تنتمي إليها كما في تقعيد دخول الفاء على جواب الشرط في حالات محددة؛ إذ أجاز سيبويه أن نقول: (( الذي يأتيني فله درهمٌ، لأنّه في معنى الجزاء، فدخلت الفاء في خبره، كما تدخل في خبر  الجزاء ))(
) رعاية للمعنى.

فالتعليل في الكتاب منهجه التناظر، ومراعاة سياق الحال، وكثرة الاستعمال والمعنى.

التعليل النحويّ عند المبرُد:

دقّق محمد بن يزيد المعروف بالمبرِّد المتوفَّى (سنة 285 هـ)(
) في الكتاب  من جهة المادة المستقرأة، والأحكام المبنية عليها. والعلل الرابطة بينهما حتى جاء كتابه مراجعة مقتضبة لكتاب سيبويه.

فمن جهة المادة المستقرأة وجد المبرد أنّ الرواية قد تتعارض مع الرواية تعارضاً يدعو إلى ردّها، والاحتكام إلى منهج يقلّل خطر تعارض الروايات فقال: (( اعلمْ أنّ قوماً يقولون: أخذت الثلاثة دراهم يا فتى، وأخذت الخمسة عشر الدرهم وأخذت العشرين الدرهم التي تَعرف. وهذا خطأ فاحش، وعلّة من يَقول هذا الاعتلال الرواية، لا أنّه يصيب له في قياس العربيّة نظيراً، ومما يبطل هذا القول ـأنّ الرواية عن العرب الفصحاء خلافه، فرواية برواية، والقياس حاكم بعدُ: أنّه لا يضاف ما فيه الألف واللام ))(
).

فالتوافق مع أحكام النحو شرط في التوسّع في المعيار النّحويّ الذي يُقاس عليه، وإلا حُجِّم المعيار على قدِّه، وبقي ما يتعارض معه في منازل القلة والشذوذ، فلا يُقاس عليه(
).

ومن جهة الأحكام نزع المبرد إلى إقامة معايير ثابتة، عللها الربط العقلي بين الأحكام النحويّة والتّصور النظريّ، فربط بين النظرية النحويّة والحُكم النّحويّ بالعلل العقلية المناسبة من وجهة نظرهِ فقال... (( حق الأسماء أن تعرب جُمَع وتُصرف، فما امتنع منها الصرف فلمضارعته الأفعال، وكلّ ما لا يعرب من الأسماء فمضارع به الحروف؛ لأنّه لا إعراب فيها ))(
).

وقال: (( وكان حقّ كل مبنيّ أن يُسكَّن آخره، فحُرِّك هذا ـ يعني الفعل الماضي ـ لمضارعته المعربة  وذلك أنه ينعت بهِ كما ينعتُ به ... )) وذكر وجوه المضارعة بين الفعل الماضي والفعل المضارع(
).

وقال: (( اعلمْ أنّ الأفعال إنّما دخلها الإعراب لمضارعتها الأسماء، ولولا ذلك لم يجب أن يعرب منها شيء، وذلك أنّ الأسماء هي المعربة ))(
).

فالمضارعة  ( الشبه ) تحقّق الانسجام بين النظريّة النحويّة وأحكام النحو، ولا تضيف أحكاماً جديدة، بل تؤكّد صحّة الحكم النحويّ في المستوى النظريّ منه، هذا المستوى الذي كان المبرد يَحرصُ كلّ الحِرص متّسقاً مع أحكام النّحو، بكلّ ما أوتي من قدرة على التعليل والاستدلال، ففي محاورته مع تلميذه ابن كيسان المتوفّى ( سنة 299هـ )(
) يستفسر ابن كيسان عن علّة اختلاف أواخر المبنيات مع أنّ حكمها النظريّ واحد، وعن علة البناء فيها، وعن علة اختصاص كل مبنيّ على حركة بما اختصّ به، فيوضّح له المبرِّدُ التصور النظريّ للمبنيّ معلِّلاً كلَ خروج عنه بعلة مناسبة من وجهة نظره(
).

لكنّ ابن كيسان لا يقتنع بعلل المبرِّد، فيقول: (( والذي أذهب إليه أنّ البناء إنّما هو الأصل الذي يعمّ المعْرَب وغيره، وأن المعرب مخرج منه، فخرج عنه إلى إعراب الأسماءُ المتمكنة لحاجتهم إلى إعرابها للمعاني التي صرفوها، ومضارعتها الأفعال، فأدنيته منها ولم تلحق بها وقصرت عنها وتباعدت الحروف للمعاني  فلزمت الأصل الذي بُنيت عليه ))(
).

ورأيُ ابن كيسان فيه خروج عن تصوّر النحاة لأحكام البناء والإعراب في نظريّة النّحو العربي، يؤدي إلى تعليل أحكام البناء والإعراب تعليلاً مغايراً لما سلكه النحاة قبله، ولعلّه فعل ذلك في كتبه التي تدل عنواناتها على الاهتمام بالتعليل ككتاب  ( البرهان ) وكتاب ( الحقائق )(
)، وكتاب (( المسائل على مذهب النحويّين مما اختلف فيه الكوفيّون والبصريّون ))(
)، وكتاب (( المختار في علل النّحو )) الذي قال عنه ياقوت الحمويّ: إنّه (( ثلاثة مجلدات أو أكثر ))(
). وكتاب (( علل النحو))(
).

وهي من الكتب المفقودة في حدود البحث.

المبحث الثالث : 

خصائص التعليل في مرحلة النمّو والارتقاء:

أ ـ بناء التعليل على استقراء لكلام العرب:

ذلك أنّ النّحاة نظروا في كلام العرب، فوجدوه أشباهاً ونظائرَ، فصنفوه في أبواب نحويّة، ثمّ تبيّنوا علاقاتٍ خاصة بموقع الكلام ونمط التركيب تتكرّر في أبواب نحويّة مختلفة، فجعلوها عِللاً ، ففي انتصار ابن ولاّد لسيبويه على المبرِّد، طرح السؤال الآتي :

(( خَبّرنا عن هذه العوامل التي جعلتها العربُ توجب وجوه الإعراب كالفعل وما يبنى منه، واشتّق، وشُبّه به، وإنّ، وأسماء العدَد وحروف الجرّ، وعوامل الأفعال الجازمة والناصبة من أين علم النّحويون علل هذه الضروب من الإعراب ؟ والعرب لم تخبرْنا عن ضمائرها، ولا أنبأتنا عن إرادتها ؟ )) (
).

وصوّر ابن ولاّد المبرّد وهو يوضّح أصول ضروب الإعراب (( علمنا ذلك من جهة الاستقراء لكلامها ـ يعني العرب ـ والمراعاة لألفاظها، فلما رأيناها تأتي بعد كلّ عامل من هذه العوامل بنوع من الإعراب  تُلزمه معه وجهاً واحداً، وصورة لا تتغير مع ذلك العامل، علمنا أنّه الموجب لذلك الضرب من الإعراب. وهذا من أكبر أصول النحويّين في استخراج العلل التي تجمع هذه الأشياء قطعة قطعة، وباباً   باباً)) (
).

فقد أفرز الاستقراء أهمَّ أصول التعليل: اصلَ التناظر، وأصلَ التوافق مع كلام العرب بقاعدة مجردة مُوْصلة إليه ، وأصلَ اقتضاء العمل والتأثير. واصبح الاستقراء مرجعاً في تقويم علل النحاة قبولاً ورفضاً، والحُكم عليها صحة وفساداً.

ب ـ انتشار التعليل وشموله(
) ومحاولة بناء تفسير كليّ للنحو العربيّ:

فكل حُكم نحويّ يُعلَّل، إنْ لم يعلّله هذا النحوي عللّه ذاك حتى غدا في النحو مجموعةٌ من العلل التي تهدف إلى محاولة تفسير أحكام النحو كلّها، لكنّ هذه المحاولة لم تنجح نجاحاً كاملاً؛ لأنّ بعض النحاة وقعوا في مزلق منهجيّ على ما يرى بعضهمْ عندما جعلوا العلة (( اجتهاداً )) من النّحويّ على وفق أصول تعارفوا عليها، كعدم مخالفة كلام العرب، أو أحكام النحو، فكثرت العلل، وأصبح من الصعب لمّها كلّها في مجموعة يسيرة من أصول التعليل وقوانينه، تمثّل في مجموعها نظريّات لتفسير الظواهر النّحويّة، فصدَق عليهم في هذا الاجتهاد قول الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة: (( يحتفظ النحويّون لأنفسهم بحريّة الرأي وانطلاق الفكر، فلا يعرفون الحجر على الآراء، ولا تقديس رأي الفرد مهما علَتْ منزلته ))(
).

ولعلّ الخليل بن أحمد الفراهيدي(
) أوّل من جعل العلة اجتهاداً من النحويّ، فقد روى الزجّاجيّ عن بعض شيوخه (( أن،ّ الخليل بن أحمد رحمه الله، سِئل عن العِلل التي يُعتلَ بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إنّ العرب نطقت على سجيّتها وطباعها، وعرفتْ مواقع كلامها، وقام في عقولها علُله، وإنْ يُنقلْ ذلك عنها، واعتللتُ أنا بما عندي أنّه علّة لما عللته منه، فإن أكنْ أصبتُ العلّة فهو الذي التمست، وإن تكنْ هناك علة له، فمثلي في ذلك مِثلُ رجل حكيم، دخل داراً مُحكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحّت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلّما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها، قال: إنّما فعل هذا هكذا لعلّه كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا، سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أنْ يكون فعله لغير تلك العلّة، إلاّ أنّ ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علّة لذلك، فإنْ سنح لغيري علّة لما علّلته من النّحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأتِ بها ))(
).

وقد حذا سيبويه حذو شيخه الخليل في إيمانه بعلة كلّ وجه من وجوه العربيّة، وترك الباب مفتوحاً للوصول إليه، فقال: ((وليس شيء يضطرون إليه إلاّ وهم يحاولون به وجهاً ))(
) فبنى عليه ابن جنيّ قوله: (( وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه، نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك، فتستضيء به، وتستمدّ التنبّه على الأسباب المطلوبات منه ))(
).

ج ـ تميّز جماعة من النّحويّين بالتعليل:

فقد وُصِف الخليل بن أحمد الفراهيديّ بأنه (( الغاية في تصحيح القياس، واستخراج مسائل النّحو وتعليله ))(
)؛ إذ (( استنبط من علل النّحو ما لم يستنبطه أحدٌ  قبله)) (
).
 وكان علي بن المبارك الأحمر الكوفيّ ( المتوفىّ سنة 194هـ) يقدَّم على الفراء 
( المتوفِّى سنة 207 هـ ) بسبب (( تقدّمه في علل النّحو ))(
)، و كان أحد مشاهير أصحاب الفراء، وهو محمد بن قادم ( المتوفَّى سنة 251هـ )، يُوصَف بأنّه (( حسَن النظر في علل النّحو ))(
). 

ورافق تميّز جماعة من النّحويين بالتعليل في هذه المرحلة ظهور مؤلَّفات عمادُها التعليل، منها كتاب (( القياس في النحو ))، ذكره بروكلمان، فقال: (( وقيل: إنّه ـ يعني يونس بن حبيب ـ صنّف القياس في النحو ))(
)، وقد أنكر الدكتور حسين نصّار أن يكون ليونس ( المتوفَّى سنة 182هـ ) كتاب في النحو بهذا الاسم(
)، في حين لم يجد الدكتور عبد العال سالم مكرم مانعاً من قبول نسبة الكتاب ليونس بن حبيب(
).

والمعروف عن يونس أنّه كان له (( قياس في النحو، ومذاهب يتفرّد بها ))(
)، لكنّ الكتاب مفقود في حدود البحث.

ومنها كتاب (( العلل في النحو ))(
)، لمحمد بن المستنير المعروف بقُطْرب 
( المتوفَّى سنة 206هـ )، وهو مفقود(
). لكنّ المشهور عن قطرب في التعليل أنّه الذاهب في تعليل دخول الإعراب الكلام إلى أنّه إنّما دخل الكلام للوصل(
).
ومنها كتاب (( المقاييس ))(
) لأبي الحسن سعيد بن مسعَدة ( المتوفّى سنة 210هـ(
) ) المعروف بالأخفش الأوسط، ذكره ابن جني في أوّل خصائصه، وقال عنه إنّه (( قريب )) من كتابه الخصائص(
)، وقد كانت علل هذا الكتاب سبباً في الطعن فيه، ذلك أنّها دفعت ـ كما يقول ابن جنّي ـ: (( أقواماً نزرتْ من معرفة حقائق هذا العلم حظوظُهم، وتأخرت عن إدراكه أقدامُهم إلى الطعن عليه، والقدح في احتجاجاته وعِلَلَهِ))(
).

ومنها كتاب (( علل النّحو )) لبكر بن محمد المازنيّ ( المتوفَّى سنة 249هـ ) ، روآه ياقوت الحمويّ ( المتوفّى سنة 626هـ ) ، ووصفه بأنه (( صغير))(
).
ومنها كتاب (( اختلاف النّحويّين )) لأبي العبّاس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب ( المتوفّى سنة 291هـ )(
).

ومنها كتب ابن كيسان محمد بن أحمد المتوفّى في حدود ( سنة 299هـ )(
) مثل (( الحقائق ))، (( البرهان ))، و(( المسائل ))، (( علل النحو ))، (( المختار في علل النحو)). إذ (( شارك ابن كيسان علماء عصره في الاهتمام بما يدور بين الدارسين من أساليب التعليل للمسائل النحويّة، ولظواهر اللغة ))(
).

تشير هذه المؤلفات إلى أنّ التعليل أصبح منطلقاً من منطلقات التأليف في النحو، ينتهجهُ النحاة سواء منهم البصريّ والكوفيّ.

د ـ ارتباط التعليل بالتعليم:

(( فقد تحوّل النّحو في هذه المرحلة من طابع البحث العلميّ بعد انتهاء عصر الاحتجاج إلى طابع التعليم))(
)، والتدريس على نطاق واسع نتيجة لامتداد الدولة العباسيّة على مساحة واسعة، فيها أمم مختلفة وشعوب متباينة، دخل كثير منها في دين الله أفواجاً يتعلمون القرآن ولغته العربيّة، فكان من المألوف أن يسأل طلاب العلم عن علّة حكم نحويّ سؤالاً يحثّ ذهن النحاة على التفكير بعلّة مناسبة مقنعة(
) يتخذون منها وسيلة لشرح حكم نحويّ، أو تقريره، أو إقناع المتعلمين به، ولا سيّما أنّ المعيار النّحويّ يستمد شيئاً من قوته الإقناعيّة من العلل التي تسانده.

والذي نراه في هذا ان النحويين في هذ العصر كانوا نوعين : الاول نحاة ارادوا الدخول في معترك السجال العلمي والثقافي الذي كان فاشيا آنذاك ولم يكن في حسبانهم التعليم بل الاشتهار  . 

والثاني : رجال كتن همهم وقف تدهور العربية ووضع القواعد والاحكام التي تعصم اللسان من الزلل وهؤلاء كانوا نوعين : الاول كان عالما مشاركاً في الحركة العلمية آنذاك ، والثاني معلماً لاغير . 
المبحث الرابع  
                               مرحلة النضج والازدهار

بدأت تظهر منذ القرن الرابع الهجريّ محاولات لوضع أُطُر منهجيّة نظريّة لجوانب من نظريّة النحو العربيّ، بالاعتماد على استقراء مادّة النّحو العربيّ بأبوابه، وأحكامه، ومسائله، وجزئياته في الكتب الأُولى، ولا سيّما كتاب سيبويه، للانتقال بالنظريّة النّحويّة من مرحلة الأعراف غير المكتوبة إلى مرحلة البنود المكتوبة شبه القانونية التي يترّسمها النّحاة في درسهم النّحويّ، وإنْ بقيت هذه البنود القليلة متشابكة مع المادّة النحويّة الضخمة في مُجْمل الأعمال النحويّة، فالنضج في هذه المرحلة نقْلَةٌ منهجيّة نحو التنظير، ينتهي بخفوت التنظير عند مُجْمل النحاة مع إطلالة القرن السابع الهجريّ.

التعليل النّحويّ عند ابن السرّاج:

نظر ابن السرّاج ( المتوفَّى سنة 316هـ )(
) في اعتلالات النّحوييّن، فوجدها على ضربين: (( ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب، كقولنا: كلّ فاعل مرفوع. وضرب آخر يُسمّى علّة العلّة مثل أن يقولوا: لِمَ صار الفاعل مرفوعاً؟ والمفعول به منصوباً؟ ولِمَ إذا تحركت الياء والواو، وكان ما قبلهما مفتوحاً قُلبتا ألفا؟ وهذا ليس يُكسبنا أنْ نتكلم كما تكلّمت العرب، وإّنما تُستخرج منه حكمتُها في الأصول التي وضعتها، وتُبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات ))(
).

ويظهر أنّ ابن السرّاج جعل النّحو مستويين:

المستوى الأول: غايته انتحاء سَمْت العربِ في لغتهم تصريفاً وتركيباً، بتحقيق الصواب النحويّ المعلَّل بالعلّة الأولى المطّردة؛ لأنّها علة عمل أو حكم، كما في قوله: (( إعلم أنّ كل فعل لا يخلو من أن يكون عاملاً، وأوّل عمله أن يرفع الفاعل أو المفعول(
) الذي هو حديث عنه، نحو: (( قام زيدٌ ))، (( ضُرِب عمروٌ ))، وكل اسم تذكره ليزيد في الفائدة بعد أن يستغني الفعل بالاسم المرفوع الذي يكون ذلك )(
).

وكلمةُ (( الأُوَل )) وصف للعلل المطّردة، لا تحديد لعدَدها، فقد تتعدد، فزَيدٌ في قولنا: (( جاء زيدٌ )) فاعل، لأنّه معمول للفعل العامل (( جاء ))، وهو مرفوع؛ لأن كلّ فاعل مرفوع، ففيه علّتان: الفاعليّة والرفع، لهذا ذيَّل ابن السرّاج مصطلح 
(( العلل الأُول )) بقوله: (( وههنا علل ثوانٍ أقرب منها يصحبها كل نوع من هذه الجمل))(
) إذ لا فرق بين تقديم علة الرفع على علة الفاعليّة أو علة الإسناد أو العكس، فمقياس العِلَل الأُوَل الاطراد، وإنْ تعددت وأصبحت ثواني أو ثوالث، وصفتُها المعياريّة؛ لأنّها تصلح للتصويب النّحويّ كما تصلح لتعليم النّحو.

أما المستوى الثاني: فيبحث في علّة العلّة متجاوزاً علة الصواب الأولى، لاكتشاف حكمة العرب في كلامها. وهذا المستوى من التعليل نظريّ، لم يستهدفه ابن السرّاج في أصوله، إذ قال: (( وغرضي في هذا الكتاب ذكرُ العلّة التي إذا اطّردت، وُصِل بها إلى كلامهم فقط، وذكر الأصول والشارع؛ لأنّه كتاب إيجاز ))(
). ولعله بسط الحديث في العلل في كتابه (( علل النّحو ))(
).

التعليل النّحويّ عند الزّجاجيّ:

( نهض أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجيّ المتوفّى سنة 337هـ)(
) بعبء استنباط نظريّة في التعليل النّحويّ  استقاها من مصادر ثلاثة، فقال: (( اعلمْ أنّ العلل التي أودعها هذا الكتاب ـ يعني الإِيضاح في علل النّحو ـ والاحتجاجات هي على ثلاثة أضرُب: منها ما كان مسطّراً في كتب البصريين، والكوفيّين بألفاظ مستغلقة صعبة، فعبّرت عنها بألفاظ قريبة من فهم الناظرين في هذا الكتاب، فهذّبتها وسهّلت مراتبها، والوقوف عليها. وضرب منها مما استنبطه على أصول القوم واخترعته حسب ما رأيت من الكلام ينساق فيه، والقياس يطّرد عليه، وضرب منها مما أخذته من علمائنا الذين لقيتهم، وقرأت عليهم شفاهاً، مما لم يُسطَّر في كتاب ولا يكاد يوجد ))(
).

فنظريّة التعليل نابعة من التراث النّحويّ، ومستنبطة منه، لأنّ العلل قبل الزجاجي كانت تذكر أحياناً (( بعقب القواعد ))(
)، فتتشابك مع المادّة النّحويّة، فاستخلص الزجاجي منها ما استطاع في كتابه: (( الإِيضاح في علل النّحو )) فبيّن أنواع العلل النحويّة، وحدودها، وطبيعتها. وقسّم علل النحو ثلاثة أنواع، هي:

أ ـ العلل التعليميّة:

(( وهي التي يتوصّل بها إلى تعلّم كلام العرب؛ لأنّا لم نسمع نحن، ولا غيرُنا كلَّ كلامها منها لفظاً، وإن سمعنا بعضه، فقِسْنا عليه نظيره، مثال ذلك أنّا لمّا سمعنا: قام زيد فهو قائم وركب فهو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقُلْنا: ذهب فهو ذاهب، وما أشبه ذلك... ومنه: إنّ زيداً قائمٌ: نُصِب زيد بإنّ، لأنّا عُلِّمناه كذلك، ونُعلِّمُه ))(
).

وهذا النوع من العِلل يقوم على صوْغ نمط غير مسموع من نمط مسموع، وتمييزه باسم اصطلاحيّ خاص به، فيكون ما قِيس على كلام العرب من كلام العرب.

ب ـ العلل القياسيّة:

(( وهي التي تُعَلِّلُ حمْلَ الكلام بعضه على بعض لشبه لفظيّ أو معنويّ، كما في تعليل نصب اسم إنّ بأنّها ضارعت الفعل المتعدّي، فحُملتْ، وأُعملتْ عمله))(
).

وهذا النوع من العلل جامع بين المقيس والمقيس عليه في عمليّة القياس النحويّ الشكليّ.

ج ـ العلل الجدَليّة النظريّة:

(( وهي كلّ علة بعد العلة القياسيّة كالبحث في وجه الشبه بين إِنّ والفعـل،       ونوع الأفعال المشبَّه بها، وزمنها وسبب تقديم المنصوب علـى المـرفوع ...إلخ))(
).
فالعلة التعليميّة تفسِّر الشبه في الباب النحويّ الواحد، كتفسير رفع كل فاعل بأنّه فاعل، وإنْ لم يسمع كل فاعل، أمّا العلة القياسيّة فتفسِّر الشبه بين بابين نحويين أو أكثر كتشابه اسم إنّ والمفعول به في النصب، ممّا يعني تساوي المؤثرين: (( إنّ )) والفعل المتعدي في العمل، وفُسِّر هذا التساوي بحمل إنّ على الفعل المتعدي، في حين تأتي العلة الجَدلية النظريّة بحثاً نظريّاً يقبل الجَدل عن أوجه الشبه.
فالعلة التعليميّة تستند إلى الملفوظ الفعليّ في حين تستند العلة القياسية والجدليّة إلى الملحوظ العقليّ بين تراكيب الكلام. وقد سلك الزجّاجيّ في سعيه لبناء نظريّة للتعليل النحويّ أربعة مسالك متداخلة ومتكاملة.

المسلك الأوّل: خصّصه لعلل الأحكام النحويّة، فبيّن فيه مواطن التعليل، وحدوده التي ينبغي أن يقف عندها، فرأى أنّ (( كل اسم رأيته معرباً فهو على أصله، لا سؤال فيه، وكلّ اسم رأيته مبنيّاً، فهو خارج عن أصله، لعلّة لحقته، فأزالته عن أصله، فسبيلك أن تسأل عن تلك العلة حتّى تعرفها ))(
)؛ لهذا بيّن علل بناء الأسماء(
)، ورأى أنّ (( كلّ فعل رأيته معرباً فهو على أصله، لا سؤال فيه، وكلّ فعل رأيته مبنياً، فقد خرج عن أصله لعلة لحقته، فسبيلك أن تسأل عن تلك العلة حتّى تعرفها. وأمّا الحروف أعني حروف المعاني فكلّها غيرُ معرب، لأنّه لم يعرض لها ما يخرجها عن أصلها))(
).

فالزجّاجيّ يوجب تعليل كلّ حكم نحويّ يخرج عن اصله، فأصل العمل للفعل، لهذا يعلِّل عمل المصدر، واسم الفاعل، وإنّ وأخواتها، وما الحجازيّة(
). ويتوقّف التعليل عند انطباق التصوّر النظري للحكم النحويّ على الكلمة المعلَّلة به تعليلاً تعليميّاً أو قياسياً.

المسلك الثاني: تعليل الظواهر النّحوية مثل ظاهرة الإعراب، ظاهرة التنوين، وظاهرة الاشتقاق. وحدود التعليل لهذه الظواهر تتجاذبها ثلاثة معايير:

تمييز المعاني، والأصل التاريخيّ، والتصوّر النظريّ المجرّد(
)، وهي معايير قابلة للجدل والنقاش، لهذا تنتمي إلى العلل النظرية الجدليّة.

المسلك الثالث: التعليل الوظيفيّ للأدوات النحويّة أسماءً وأفعالاً وحروفاً، فقد تبيّن الزجّاجيّ وجود اسماء واسماء افعال وحروف تنقل المعاني وتصيّرها من معنى إلى معنى آخر حسب مقتضى المقال، والمقام، مثل (( كان )) و(( لم )) و(( اللام )) 
و(( كيف )) و(( رويداً ))، و(( غفرانك ))، و((لا جرَم ))(
)، فاستجلى الوجوه التي تأتي عليها في السياقات المختلفة، مُمِّهداً الطريق لدراسة حروف المعاني.

أما المسلك الرابع: فتعليل الحدود النحويّة، وهي ظاهرة لافتة للدراسة من حيث نشوئها وتطورُها، وشروطُها، واتجاهاتُها ومناهجُها، وآثارها الإيجابيّة، والسلبيّة، وقد اشار الزجاجيّ إلى أهميتها حين عرّض لحدّ الاسم، وحدّ الفعل، وحدّ الحرف، ورأى أنّ الحدّ النحويّ هو الذي ينطبق على محدوده انطباقاً تامّا، فيكون جامعاً مانعاً، سواءً أكان هذا الحدّ من كلام النحوييّن أم كلام المنطقيّين، فانطباق الحدّ النحويّ على محدوده غاية، يمكن أن تتحقق بوسائل عدة ؛ لهذا شاعت المصطلحات الفلسفيّة المنطقيّة في النّحو، لأنّها وسيلة من وسائل انضواء المحدود تحت راية الحدّ، يمكن ردّها إنْ لم تحقّق غايتها، كما رد الزجّاجي حدّ ابن كيسان للاسم: بأنّه ما أبان عن الأشخاص وتضمّن معناها نحو رجل وفرَس، لأنّ من الأسماء ما لا تقع على الأشخاص وهي المصادر كلّها، فهذا الحدّ الذي ورد في كتاب (( المختار في علل النحو )) حدٌّ منطقيّ لكنّ سبب ردّه عدم الانطباق على محدوده لا مصطلحات المنطقيّين(
).

ويبدو أنّ الزجّاجيّ كان يرى أنّ تعليل الظواهر النحويّة، وعمل حروف المعاني ومعانيها والحدود النحويّة تعليلٌ مفتوح، يمكن أن يتطوّر إلى البحث عن العلة الجدَليّة النظريّة، في حين يبدو أنه كان يرى أنّ تعليل الأحكام النحويّة كالبناء والإعراب تعليل مغلق يتوقف عند رَأْبِ العلة التعليمية والقياسيّة البونَ بين حالة الكلمة وحكمها.

الزجّاجيّ بحثه في طبيعة العلة النحويّة بقوله: (( أقول أوّلاً: إنّ علل النّحو ليست موجبة، وإنّما هي مستنبطة أوضاعاً ومقاييس، وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة بها، ليس هذا من تلك الطريق ))(
) فعِلل النّحو مستنبطة من استقراء كلام العرب بعد وجوده، وليست سبباً حقيٍقّياً في إيجاد كلام العرب على تلك الصورة تصريفاً وتركيباً، فمنهج النحويين في استنباط العلل يقوم على جعل الدليل أمارة على المدلول عليه، ويُعبَّر عن هذه الأمارة بالعلة، وهي في حقيقتها دليل تابع لما هو مقرّر موجود في كلام العرب، فمجيء الفاعل مرفوعاً بعد كلّ فعل يدل على أنّ الفعل أمارة على رفع الفاعل، كأنّه أحدث الرفع، ويُعبر عن هذا التلازم الشكليّ بالعمل الذي يصبح فيه الفعل العامل علة للفاعل المعمول.

وليس هذا المنهج في استنباط العلل كمنهج أهل المنطق الذين يجعلون العلّة سبباً حقيقيّاً في إيجاد المعلول، ينتفي المعلول بانتفائها، كما في جعل النار علّة للحرق، ينتفي الحرق إن لم توجد النار.

وعلل النحو ليست موجبة بهذا المفهوم المنطقي كما يرى الزجّاجيّ لكنها موجبة في المفهوم النحويّ ما سيتضح عند ابن جنّي(
).

التعليل النّحويّ عند السيرافيّ:

أصاب الدّكتور عبد الحميد علي الفلاح حين وصف شرح أبي سعيد الحسن ابن عبد الله السيرافيّ ( المتوفّى سنة 368هـ )(
) على كتاب سيبويه بأنّه (( يمثّل مصدراً أساسيّاً من مصادر دراسة العلة النحويّة عند النحاة حتّى النصف الثاني من القرن الرابع الهجريّ ))(
)؛ لأنّه شرَح عللَ الكتاب، وفرّعها، وأضاف إليها علل اللاحقين، غير ما استنبطه هو من العلل، مناقشاً ومرجّحاً حتّى مدّ قلمه إلى ما لم يتناوله سيبويه، فبحثه وعلّله مستفيداً من تمكّنه من أساليب الجدَل والقياس. فشرح علّة الطول الموجبة لنصب المنادى النكرة عند الخليل بقوله: (( وأنكر بعض الناس قول الخليل في نصب المنكور لطوله ، فقال : طول الاسم لا يغيّر حكمه في باب النداء، كما لا يغيّر في (( قرعبلانة)) وجود بدانة، وإنما قال الخليل ذلك لأنّ التنوين زائد في الاسم بعد مبناه على ما بنى عليه للمعنى الذي أوجب زيادته، وطول الاسم هو زيادة التنوين فيه، لا كثرة حروفه ))(
).

وظهر جليّاً في شرحه الكتابَ أنّ اختلاف النحويين في العلل أكثر من اختلافهم في وصف المعلول، ففي باب النداء، قال: (( وقد تكلمت في المنادى وما يتفرّع منه بما انتهى النحويّون إلى استعماله اللفظ الذي استعملتْه العربُ، واختلفوا في علّته، فأمّا سيبويه... إلخ )) وذكر خمس علل من بينها علّة استنبطها هو(
).

ويتابع السّيرافي سيبويه في مُجاوزة تعليل المستعمل من كلام العرب إلى تعليل المهمل، فبعد أنْ علّل امتناع جزم الاسم افترض دخول الجزم عليه، وأورد خلافاً في علامة الجزم حينذاك ، أهي حذف التنوين والحركة؟ أم حذف التنوين وحدَه؟ ورجّح أنّ الجزم لو دخل الاسم لحذف التنوين والحركة معاً لوجهين:

أحدهما: أنّ التنوين لو حذفه الجزم لالتبس ما ينصرف بما لا ينصرف.

والوجه الثاني: أنّ التنوين شيء يصحب الحركات كلّها، والعوامل إنّما تغيّر الحركات التي تختلف بها الكلم و...إلخ.

ثمّ ولّد رأياً ثالثاً فحواه حذفُ الجازِم التنوينَ من المنصرف، والحركةَ من الممنوع من الصرف، وعلّل هذا الافتراض(
).

وهذا الضرب من البحث النّحويّ لا يُضيف شيئاً جديداً عمليّاً، ولكنّه يشير إلى أنّ نظريّات النّحو مثل العمل، والاختصاص والإعراب، والأصل. وغيرها أصبحت أدوات منهجيّةً قادرة على التنبؤ النظريّ بما يمكن أن يؤول إليه النّحو لو حصل كذا أو كذا.

ويمكن أن يُعدّ شرح السّيرافيّ للكتاب منجماً للعلل النحويّة على اختلافها وتباينها، بأسلوب عقليّ يعتمد مقدّمات النّحو الكليّة للوصول إلى تعليل أحكام مسائل جزئية، فبنى السيرافيُّ تعليله كثرة حذف الهاء من العلَم المؤنث في النداء على مقدّمتين كلّيّتين: الأولى أنّ هاء التأنيث ليست من بنية الاسم لأنّ التذكير هو الأصل. والثانية أنّ تاء التأنيث تبدل هاءً في الوقف من غير أن ينخرم المعنى، فاللبس مُجتنب(
).

وهذا الأسلوب  العقليّ هو الذيّ عبّر عنه السّيرافي بقوله: (( النّحو منطق ولكنّه مسلوخ عن العربيّة ))(
)، فالأصول النحويّة الكليّة لها قوّة المقدّمات المنطقيّة.

التعليل النّحويّ عند الرُّمَانيّ:

إن منهج الرّمانيّ ( ت 384هـ ) في كتبه النّحويّة منهج تعليليّ يبدأ بالبحث عن العلة، وينتهي بتوضيحها بالوصف أو المعنى أو الوظيفة، ففي شرحه كتاب سيبويه يفتتح شرح كلّ باب بتحديد الغرض منه، ثمّ يحدِّد مسائل في مجموعة من الأسئلة، يغلب عليها طابع السؤال عن العلّة إثارة لذهن المتلقّي، ثمّ يُجيب عن هذه الأسئلة بإسهاب. فقال في أوّل باب التثنية: (( الغرض فيه: أن يُبيّن ما يجوز في التثنية مما لا يجوز. مسائل هذا الباب: ما الذي يجوز في التثنية؟ وما الذي لا يجوز؟ ولمَ ذلك؟ ولمَ لا يجوز أن يثنّى إلاّ الاسم دون الفعل والحرف؟.... وما علامة التثنية؟ ولِمَ استوت في المؤنث والمذكَّر؟ ولِمَ لزمت النون علامة التثنية؟... ولِمَ وجب أن يستوي النصب والجر في الياء ))(
).

وإجابات هذه الأسئلة تصدر عن تصوُّر دقيق للعلّة النحويّة، لم يُعْنَ الرّمانيّ بتجليته، إذ انصرفت همته إلى جعل العلّة نماذج تطبيقيّة في دراسة النّحو باستثناء شذرات قليلة كانت تتفلت منه عدا نُتَفٍ عن العلل في آخر كتابه (( الحدود ))(
).

ويبدو أنّ العلّة عند الرّمّانيّ نوعان:

أ ـ العلة القياسيّة:

( وهي التي يطّرد الحكم بها في النظائر نحو علّة الرفع في الاسم، وهي ذكر الاسم على جهة معتمد الكلام، وعلة النصب فيه ذكره على جهة الفضلة في الكلام، وعلة الجرّ ذكره على جهة الإضافة) ، فإذا كانت علامة الحكم المطّرد أصلية، تُوصف العلّةُ بأنّها (( ضروريّة )) ( يجب بها الحكم بمتحرك من غير جعل جاعل) كرفع الفاعل بالضمة. وإن كانت علامة الحكم فرعيّة توصف العلة بأنّها 
(( وضعية)) يجب بها الحكم بجعل جاعل نحو وجوب الحركة للحرف الذي يمكن أن يكون ساكناً في التصوّر النظريّ له، كما في تحريك آخر فعل الأمر الصحيح الآخر لالتقاء الساكنين نحو: احترم النّاس.

ب ـ العلة الحكْميّة:

وهي التي تدعو إليها الحِكمَة، نحو: جعل الرفع للفاعل لأنّه أوّلُ للأوّل، وذلك تشاكل حسن، ولأنّه أحقّ بالحركة القويّة؛ لأنها تُرى بضمّ الشفتين من غير صوت، ويمكن أن يعتمد بها، فتُسمع، والمضاف إليه * أحق بالحركة الثقيلة من المفعول؛ لأنّه واحد، والمفعولات كثيرة(
).

فالعلّة القياسيّة علة استحقاق عند الرّمّانيّ، والعلة الحكْميّة على اختصاص، فالفاعل مثلاً يستحقّ علامة رفع مناسبة له في أحواله كلِّها، فكل علة تدور في فلك الاستحقاق علة قياسيّة، لكنّ البحث في علة اختصاص الفاعل بالعلامة التي استحقّها بحث عن العلّة الحكميّة التي دفعت ـ فيما يظهر ـ أبا حيّان الأندلسيّ إلى التحذير من علل الرّمانيّ فقال: (( إيّاكم وعلل الرّماني ))(
).

والعلة القياسيّة وسيلة تعليمية رآها الرّمانيّ مناسبة لعصره في شرح الكتاب، كما في تعليله أحكام صفة اسم لا النافية للجنس بقوله: (( الذي يجوز في النفي الذي يوصف به المنفي إجراء الصفة على ثلاثة أوجه: النصب بالتنوين، وهو الأجود، ثمّ النصب بغير تنوين، ثمّ الرفع بالتنوين. وإنّما كان النصب بالتنوين أجود، لأنّه أشكل بالموصوف، وأجرى في الباب، وأشبه بالنظير في النّداء، وأبعد من الكُلفة بفكّ الاسم من (( لا )) ثمّ بنائه مع الصفة. وإنّما جاز النصب من غير تنوين مع تكلّف فكّ من (( لا )) طلباً للنظير الأثر من بناء اسم مع اسم من نحو (( خمسة عشر ))، وجاز الرفع بالتنوين حملاً على الموضع، إذ كانت (( لا )) مع الاسم بمنزلة اسم واحد موضعه رفع ))(
).

وهذه العلل إقناعيّة التمسها الرّمانيّ من قوانين النّحو وأحكامه توضيحاً لما علّل به سيبويه أحكام صفة اسم لا النافية للجنس(
).

وتظهر شخصية الرمّاني في التعليل في تمحيصه آراء النحاة، والموازنة بينها، إذ كان يُتبع العلة في كثير من المواضع وصفاً تقييميّاً لها، حتّى إنّه كان يسمّى وصف العلّة علّة، فيقول: العلة الصحيحة(
)، أو العلة الفاسدة(
) أو العلّة اللازمة(
)                               أو العلة النادرة(
) أو العلة الموجبة(
) أو العلة المجوزة(
)، فبعد أن أجاز في النسب إلى (( راية )) ثلاثة وجوه هي: (( رائيّ ))  و (( راييّ )) و(( رايّ )) وعللّها بعلل مختلفة، قال: ((وكل ذلك على ما تقتضيه العلل   الصحيحة))(
).

والرّمانيّ لا يجعل اتحاد العلة جامعاً بين المقيس والمقيس عليه في القياس، لأنّه يرى أنّ الأصل في القياس النّحويّ اتحاد الحُكم لا العلّة، فعندما قاس (( رُبّ وكم )) على (( لا )) النافية للجنس قال: (( ونظير (( لا )) في أنّها لا تعمل إلاّ في نكرة (( رُبّ وكمْ ))، وإن اختلفت العِلل، فقد استوت في الحكم بأنّها لا تعمل إلاّ في نكرة، فعلّة (( ربّ )) تقليل جملة يدل عليها واحد منكور، إذ كل واحد من الجملة له مثل رسمه، هذا شرط النكرة، وعلَّة (( كمْ )) تكثير جملة يدل عليها واحد منكور))(
).
(( وهذا قياس نحويّ شكليّ يتوسّل العلّة لتفسير الحكم النحويّ خلافاً لنمط من القياس المذهبيّ الذي جاء صدىً لمذهب الرّمّانيّ الاعتزاليّ، فعندما قاس كلمة 
(( سَحَرَ )) على المبنيات لم يجد فيها ما يوجب البناء، وعندما قاسها على المعربات وجحدها على حالة واحدة لا تنفكّ عنها، فعدّها لا مبنية، ولا معربة)) (
) على منهج المعتزلة بالقول بالمنزلة بين المنزلتين.

ولم يهمل الرّمّانيّ المعنى في تعليلاته، فقد أدرك أنّ للألفاظ المعربة والمبنيّة، لاسيما حروفَ المعاني،  أثراً وظيفيّاً في الكلام يتكئ على المعنى، فقال: ((ولا تنظر إلى ظاهر الإعراب، وتغفل المعنى الذي يقع عليه الإعراب، لتكون قد ميّزت فيما تجيزه أو تمتنع منه صواب الكلام من خطئه، فإنّ صناعة النّحو مبنيّة على تمييز صواب الكلام من خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح ))(
).

وقد برزت هذه المواءَمة في التعليل بين اللفظ والمعنى في اثنين من مؤلفاته:

الأوّل: كتاب الألغاز النحويّة(
)، فقد أعرب قول الشاعر:

أحس على الاحشاء منها توهج 

وبي زفرات من هواك ولوعة 
(( توجيه إعرابه: أنّه جعل  ( على ) فعلاً ماضياً من  ( علا يعلو )، و ( الأحشاء ) مفعول به، و ( توهّج ) الفاعل. و ( أحسّ ) معلّق عن العمل، لأنّه من أفعال القلوب، لأنّه من  ( أحسّ وأظنّ )، فجاز أن تعمل في مواضيع الجمل، فتقول  ( أحسّ قام زيدٌ) كما تقول  ( حيث قام زيدٌ ) و ( أظن قام بكرٌ ) فتكون الجملة في موضع نصب، وقد سدّت الجملة مسدّ المفعولين، وإن شئت أضمرت ضمير الشأن، والقصة، فجعلته هو المفعول الأوّل، وجعلت الجملة في موضع المفعول الثاني مفسرّة له))(
).

وأما الثاني فهو كتاب (( معاني الحروف ))؛ إذ قسّم حروف المعاني على عوامل وهوامل نظراً إلى اختصاصها، أو اشتراكها، أو اتحادها مع مدخولها، فكلّ حرف اختصّ بأحد القبيلين دون الآخر، ولم يُصَغْ معه حتّى يصير كأحد أجزائه عمل في مدخوله(
) فالاختصاص علة عمل حروف المعاني، أمّا معانيها فتتضافر قرائن المقام والمقال في تحديدها، لأنّ حروف المعاني قد يتعدّد معناها، ورأى أنّ اختلاف العمل موجب لاختلاف المعنى وإنْ كان لفظ العامل واحداً، فلام الجرّ ولام الأمر الجازمة متغايرتان، وإن اتفق لفظهما، لأنّ معنى لام الأمر الطلب وعملها الجزم، أمّا لام الجرّ فمعناها الملك ، أو الاختصاص ، أو التعليل... إلخ وعملها الجر(
).

التعليل النّحويّ عند ابن جنيّ:

عُني أبو الفتح عثمان بن جنيّ المتوفْى سنة 392هـ(
) في كتابه 
(( الخصائص )) بإقامة هيكل نظريّ للنحو العربيّ، يتجاوز توضيح حالات الرفع والنصب والجر والجزم إلى اكتشاف ما وراء هذه الحالات من أوضاع ومبادئ(
)، فالخصائص بحث فيما وراء النحو يستهدف الوصول إلى الأصل العميق لتناسق أحكام النّحو العربيّ مع بعضها بعضاً على هيئة نظام فائق الدقة، يستثير قرائح المشتغلين به، ولاسيّما النحاة إلى محاولة كشف أسراره، وسبر أغواره؛ لهذا انتهج ابن جنيّ منهج الفقهاء في استنباط العلل، إذ وقع في استقرائه النحو العربيّ على إشارات متناثرة في كتب النحاة، جمع بعضها إلى بعض بما أوتي من دقة في النظر النحويّ، وثقافة كلاميّة فقهيّة.

فقال عقب تحريره فصولاً في العلة النحويّة: (( واعلمْ أنّ هذه المواضع التي ضممتها، وعقدت العلة على مجموعها، قد أرادها أصحابنا وعنوها، وإن لم يكونوا جاؤوا بها مقدمة محروسة، فإنهم لها ارادوا واياها نووا .
وقد رأى ان علل النحو على ضربين :

الضرب الأول: العلل التي تؤدي إلى إيجاب حكم نحويّ ثبت بالسماع المطّرد عن العرب، كعلل رفع الفاعل، أو نصب المفعول، أو جرّ المضاف إليه، لأنّ هذه العلل ـ أيّا كانت ـ لن تؤدي إلاّ إلى إيجاب رفع الفاعل ونصب المفعول، وجر المضاف إليه. ومن ثمّ فهي علل موجبة بالاستنباط لا بالسبق الوجوديّ على المعلول، وهذا هو المفهوم النحويّ للعلل الموجبة(
).

أمّا الضرب الثاني: فهي الِعلل التي تؤدي إلى التخيير بين حكمين نحويين أو أكثر، وتجيز الوجهين أو الثلاثة، فهي مجوزة لوجه، غير نافيه لغيره، كما في قول ابن جنيّ: (( ومن عِلل الجواز أن تقع النكرة بعد المعرفة التي يتمّ الكلام بها ، وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى، فتكون حينئذ مخيراً في جعلك النكرة إن شئت حالاً، وإنْ شئت بدلاً، فتقول على هذا: (( مررت بزيد رجلٍ صالحٍ ))، على البدل، وان شئت قلت : (( مررت بزيد رجلاً صالحاً ))، على الحال ))(
)، ويسمي ابن جني العلّة المجوزة سبباً. فالعلة هي التي توجب الحكم النحويّ، وتنفي غيره، والسبب هو الذي يجيز الحكم النحويّ، ولا ينفي غيره. لكنّ النحاة في عمومهم يدخلونه في دائرة العلّة، ويجعلونه مرادفاً لمصطلح العلة.

ويرى ابن جنّيّ أنّ العلة النحويّة ليست مطلقة بل هي مقيدة بالوصف أو التخصيص، وإلاّ تخلَّفت في بعض المواضع عن معلولها، وقصرت عن الجري معه على نهج واحد(
)، فالاحتياط أو التقييد في العلة بالوصف أو التخصيص يطوي الحالات النائية عن العلة تحت جناحها، كما في عدّ الفاعلية علة الرفع إذ تخرج عن هذه العلة الأسماء المبنية، والجمل المصدريّة، لأنّها ليست مرفوعة حقيقة؛ لهذا ينبغي تقييد علة الفاعليّة بأنّها علة رفع الفاعل حقيقة نحو: جاء زيدٌ، أو محلاً نحو: جاء هذا، أو تقديراً نحو: يشرفني أنني تلميذك. وكلما تعددت جهات نقض العلة احتاجت إلى التقييد.

ويرى ابن جنيّ أنّ إهمال تقييد العلّة يؤدي إلى القدْح بها، وردِّها، لأن مجموع ما يورده المعترض على العلة لا يخرج عن عدم استتباب حدّها مع معلولها، أو عدم انطباق وصفها على المعلول بها(
).

فالخلاف النحويّ في وجه من وجوهه ناتج عن عدم تقييد العلّة، فعِلل النحاة على اختلافهم متقاربة في المسألة الواحدة، لكنّ ورود شواهد مسموعة عن العرب عن بعضها أشعل الخلاف بينهم، وغذّاه، فاحتيج إلى رأب صدع الخلاف بتقييد العلّة، فالخلاف بين النحاة أعمّ منه بين العرب لأنّهم (( اختلفوا في الاعتلال لما اتفقت العرب عليه، كما اختلفوا أيضاً فيما اختلفت العرب فيه، وكلٌ ذهب مذهباً، وإن كان بعضه قويّاً، وبعضُه ضعيفاً ))(
).

ووصف العلة أو تخصيصها في مواضع محددة تتميم لها، وليس من قبيل تعليل العلّة، لأنّ العلّة ـ كما يرى ابن جني ـ لا تُعلَّل، فما سمّاه ابن السرّاج بعلة العلّة يعدّه ابن جنيّ تتميماً للعلة وشرحاً لها لا تعليلاً للعلّة(
) مع إقرار ابن جنيّ بأن العلّة قد تتعدّد بتعددّ جهات تعليل المعلول.

وتعدُّدُ العلل له صورتان:

الأولى: الحكم الواحد تتجاذبه علتان أو أكثر، مثل الاختلاف في رفع المبتدأ(
)، أو رفع خبر إنّ(
)، ممّا يتجاذب الخلاف في عِلله، والحكمُ واحد(
).

والثانية: ( منهما الحكمان في الشيء الواحد المختلفان، دعت إليهما علّتان مختلفتان وذلك كإعمال أهل الحجاز ما النافية للحال، وترك بني تميم إعمالها وإجرائهم إياها مجرى هل ونحوها مما لا يعمل فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما أو نافية للحال نفيها اياها اجروها في الرفع والنصب مجراها اذا اجتمع فيها الشبهان بها وكأن بني تميم لما رأوها حرفاً داخلاً بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها، ومباشرة لكل واحد من جزأيها، كقولك: ما زيد أخوك، وما قام زيد، أجروها مجرى (( هل )) ؛ ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفي دخول (( هل )) عليها للاستفهام، ولذلك كانت عند سيبويه لغةُ التميميين أقوى قياساً من لغة الحجازيّين ))(
).

ثم راح ابن جنيّ يبحث عن مكان لعلل النحوييّن بين علل المتكلمين، وعلل الفقهاء، ورأى أنّ علل النّحو ليست كعلل الفقهاء(
) مبنية على النّص ووجه المصلحة. وليست كعلل المتكلمين التي تُبّرْهن عقليّاً(
)، بل هي أقرب إلى علل المتكلمين(
)، إذ هي مستنبطة من ملاحظة كلام العرب في اطّراده وسياقه وتركيبه.
ولعلّ سبب بحث ابن جنيّ عن مكان لعلل النحو بين علل الفقهاء، وعلل المتكلمين يعود إلى ما طبع الدراسات المختلفة في العصر الإسلاميّ من أنّ للمعرفة ـ أيّا كانت ـ منهجين: منهجاً يقوم على استنباط الأصول من المسائل والجزئيات ويسمَّى بمنهج الفقهاء، ومنهجاً يقوم على بناء كليّات ثم تطبيقها على الجزئيات والمسائل ويسمّى بمنهج المتكلمين.

التعليل النحويّ عند عبد القاهر الجرجانيّ:

نتج عن تعارف النحاة أنّ كلّ علة وافقت وجهاً من القياس عِلَّةُ مقبولة تضخّمُ النحو العربيّ بعلله تضخّماً كبيراً، جعل العلة باب مهاجمة النحو وانتقاصه حتّى قيل في عهد عبد القاهر الجرجانيّ ( المتوفّى سنة 471هـ )(
): إنّ (( ما زاد من النحو على معرفة الرفع والنصب، وما يتّصل بذلك مما تجده في المبادىء فهو فَضْل لا يجدي نفعاً، ولا تحصل منه على فائدة ))(
).

لهذا اقترح عبد القاهر خطّة لإعادة تنظيم النحو العربيّ، بتقسيم النحو على ثلاثة مستويات:

المستوى الأوّل: يُعنى فيه بتقرير المبادىء والأحكام العامة كرفع المبتدأ والفاعل، ونصب المفعول، وجرّ المضاف إليه، وما إليه من غير بحث في مسائل التقدير والمحل(
).

المستوى الثاني: توسيع المبادئ العامة بمعرفة صور المبتدأ وأنواع الخبر واحكامهما، وإعراب مواضع الجمل والتوابع، وما إليها، من غير بحث في عللها(
).

المستوى الثالث: يتجاوز الكلام على الأحكام والمبادئ إلى الكلام على أغراض واضع اللغة، وعلى وجه الحكمة في الأوضاع، وتقرير المقاييس التي اطّردت عليها، وذكْر العلل التي اقتضت أن تجري على ما أُجريت عليه(
).

فهذا المستوى (( يبحث فيما وراء القاعدة النحويّة ))(
) ؛ لهذا لا يصلح مدخلاً لتعليم النحو. ولعل من تطبيقات المستوى الأوّل كتاب (( العوامل المائة ))(
)، ومن تطبيقات المستوى الثاني كتاب (( المقتصد في شرح الإيضاح ))(
)، أمّا المستوى الثالث فيمثله كتاب (( المغني في شرح الإيضاح ))، على أنّ كل مستوى يتضمّن المستوى الذي قبله كاملاً.

ويحمد لعبد القاهر الجرجاني دراستُه النحوَ في إطار منظومة علوم اللغة العربيّة، فليس كلّ تركيب يجيزه النحو يجوز استخدامه في السياق الكلامي، فجدّد مفهومين يضبطان تردّد التعليل بين منازل اللفظ ومواقع المعنى.

الأوّل مفهوم الصواب النحويّ، فيشترط في أي جملة عربيّة أن تكون على وجه من الوجوه الصحيحة نحويّاً.

والثاني مفهوم الصواب السياقيّ، وهو الذي يحدّد الوجه النحويّ الأكثر ملاءمة للسياق الكلاميّ، فينحَلُّ الكلام إلى أربعة أقسام:

1. الصواب نحواً وسياقاً، وهو أعلى درجات الكلام القرآن الكريم والحديث الشريف وعموم شعر العرب الفصيح، وتندرج تحت هذا القسم علل الحذف والتقديم والتأخير وغيرها.
2. الصواب نحواً لا سياقاً، كأن يُقال: (( لا عفاك الله )) في سياق الدعاء بالخير؛ إذ تكون الجملة ملبسة بين الحمد والذم، والذي يُزيل اللبس أن يقال: لا، وعفاك الله. دعاءً بالخير، ومنه: (( سأحضر أمسِ )) فهو مُحال كما يسميه سيبويه(
).
3. الصواب سياقاً لا نحواً كأن يُقال: (( تكادُ تطلعُ الشمسُ )) فالمعنى يكون واضحاً معروفاً في سياق القول لكنّ تركيب الجملة غير صحيح نحويّاً فالفعل لا يدخل على الفعل، والصواب: تكاد الشمسُ تطلعُ.
4. الخطأ نحواً وسياقاً وهو ما لا تجيزه قوانين لغة العرب ولا تفهمه عقولها فيكون مردوداً لفظاً ومعنى
وبحث عبد القاهر الجرجانيّ علاقة وجوه الصواب النحويّ بعضها ببعض، فرأى أنّها علاقة نيابة عن الأصل العام لمعنى سياقيّ مخصوص، ولهذا فالأصل العام (( لا يُعلَّل ))، وإن ذُكِرَ في تعليله شيء (( فلإبانة فرط الحكمة ))(
).
ففي باب الجزاء تنوب أسماء الشرط عن ((إن الشرطيّة)) في العمل لضرب من معاني الاختصار أو التقريب(
).

فعبد القاهر طورّ علاقة الاستبدال التي تجيز تبادل أدوات الباب الواحد العمل إلى علاقة نيابة تُقّنَّن هذا التبادل بأصل، وتحكمه بمعنى مخصوص.

التعليل النحويّ عند الدينوريّ:

ترجع مكانة الحسين بن موسى الدينوريّ المعروف بالجليس النحويّ ( المتوفّى في سنة 490هـ )(
) في التعليل إلى أنّ كتابه (( ثمار الصناعة في علم العربيّة)) واحد من المصنّفات القليلة في المكتبة العربيّة التي عُنيت بالعلل النحويّة، وبيّنت أقسامها، وعدّدت أنواعها ))(
).

وقد ذكر الدينوريّ أنّ اعتلالات النحوييّن صنْفان:(
).

1- علة تطّرد على كلّ كلام العرب، وتساق إلى قانون لغتهم.
2- علة تظهر حِكْمتهم في أصوله، وتكشف عن صحّة أغراضهم، ومقاصدهم في موضوعاته.
وهم للأولى أكثر استعمالاً، وأشدّ تداولاً. وهي واسعةُ الشُّعب كثيرةُ الافتنان. إلاّ أنّ مدار الشهور منها في الجملة عند من عُني بجمعها، وصرْف الاهتمام إلى تتبّعها وحصْرها على ثلاثة وعشرين نوعاً، نثبت أسماءها وألقابها حسبُ... وهي:(
)
	ت
	العلة 
	مثالها 
	نوعها 

	1. 
	السماع
	لا يقال رجل أثدى كما قيل للمرأة ثدياء لأنه هكذا ورد عن العرب
	علة حكمية لأنها تجيب عن سبب الظاهرة ، ولو اراد أن يجعل علة هذه الظاهرة مطردة لقال هذه القاعدة المطردة كل ما كان على وزن أفعل فمؤنثة فعلاء ما عدا بعض الكلمات نحو ثدياء 

	2. 
	التشبيه 
	اعراب الفعل المضارع لمشابهته اسم الفاعل 
	علة حكمية ، وأما علتها المطردة فهي : كل فعل مضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ونون النسوة . 

	3. 
	الاستغناء 
	استغني عن الماضي ((ودع)) بـ (( ترك ))
	علة حكمية ، وعلتها المطردة هي كل فعل مضارع له ماضٍ عدا بعضها نحو (( يدع ))

	4. 
	الاستثقال 
	حذف الواو في (( يعدُ )) لوقوعها بين ياء وكسرة 
	علة حكمية ، وعلتها المطردة هي كل واو تقع بين ياء وكسرة تحذف .

	5. 
	الفرق 
	رفع الفاعل ليفرق بينه وبين المفعول به المنصوب 
	علة حكمية ، وعلتها المطردة : كل فاعل مرفوع ، وكل مفعول به منصوب .


	6. 
	التوكيد 
	تدخل نون التوكيد الخفيفة والثقيلة فعل الامر لتأكيد ايقاعه 
	علة حكمية ن وعلتها المطردة : تدخل نون التوكيد فعل الامر خفيفة كانت او ثقيلة . 

	7. 
	التعويض 
	تعويض حرف النداء بالميم في (( اللهم )) 
	علة مطردة ، وضيغتها : إذا حذفت يا في مناداة لفظ الجلالة عوضت بالميم المشددة آخره . 

	8. 
	علة النظير 
	كسر احد الساكنين اذا التقيا لأن السكون علامة الجزم الذي هو من خصائص الافعال وحدها كما ان الجر من خصائص الاسماء ، فحمل السكون على الجر لأنه نظيره في المعنى إذ إنّ كلا منهما يدل على تمييز ما يدخل عليه .  
	علة حكمية ، وأما علتها المطردة فهي أن يقول : إذا التقى ساكنان كسر احدهما .  

	9. 
	علة النقيض 
	نصب اسم لا النافية للجنس على المحل حملاً على اسم إنَّ التوكيدية ؛ لأنها نقيضتها في المعنى لكون الاولى نافية والثانية مثبتة مؤكدة . 
	علة حكمية ، وعلتها المطردة هي : ينصب اسم لا النافية للجنس على المحل .

	10. 
	الحمل على المعنى 
	تذكير فعل الموعظة في قوله عز وجل في الآية (275) من سورة البقرة (( فمن جاءه موعظة ... )) حملا لها على الوعظ 
	علة مطردة ، لانها قرينة تقول : يجوز تذكير فعل المؤنث او تأنيث فعل المذكر اذا حمل على غير جنسه في اللفظ او المعنى . 

	11. 
	المشاكلة 
	صرف صيغة منتهى الجموع "سلاسلاً " لمشاكلتها "اغلالا " في سورة الانسان الآية 4 
	علة مطردة ، وصيغتها : يصح ما لا ينصرف اذا شاكل غيره في جملة 

	12. 
	المعادلة 
	سلب ما لا ينصرف من الكسرة واعطاءه الفتحة بدلا منها ، ثم اعطوا الجر حقه حين سلبوا من جمع المؤنث السالم الفتحة في حالة النصب فاعطوه الكسرة بدلا منها فعادلوا بينها . 
	علة حكمية ، فاذا اردناها ان تكون مطردة قلنا : يجر الممنوع من الصرف بالفتحة نيابة عن الكسرة 

	13. 
	المجاورة 
	جر " خرب " في قولهم 
" جحر ضب خربٍ " رغم انه صفة للجحر المرفوع لا للضب ؛ وذلك للمجاورة 
	علة مطردة ، وصيغتها : كل اسم يجوز ان يجر اذا جاور اسما مجرورا . 

	14. 
	الوجوب 
	رفع الفاعل 
	علة مطردة لانها قرينة ترى انه انه "يجب رفع الفاعل " ولا تعلل ظاهرة رفع الفاعل تعليلا حقيقيا 

	15. 
	الجواز 
	امالة الالف بنطقها بين الالف والياء وامالة الفتحة الى الكسرة 
	علة مطردة ؛ لانها قاعدة ترى جواز امالة الالف او الفتحة 

	16. 
	الاختصار 
	ترخيم الاسم المنادى نحو 
" اصاحِ " أي ياصاحبُ 
	علة حكمية ؛ لانها تبين سبب الترخيم الحقيقي وهو رغبة العربي في اختصار الكلام لحاجته الى استجابة المنادى في اسرع وقت ، ولو اردنا تحويلها الى علة مطردة قلنا : يصح ترخيم الاسم المنادى اذا انطبقت عليه شروط الترخيم .

	17. 
	التخفيف 
	الادغام نحو ادعام النون في الميم قصر ان ميما واحدة مشددة " مما تحبون" 
	علة حكمية ، وعلتها المطردة هي : يصح ادغام الحرفين المتحاملين او المتماثلين في المتخرج بحيث يدرج احدهما في الاخر فيصيران في النطق حرفا واحدا مشددا سواء أكانا في كلمة واحدة ام في كلمتين . 

	18. 
	التغليب 
	تغليب الذكر على الانثى نحو قوله تعالى واصفا مريم بنت عمران في الاية 12 من سورة التحريم "وكانت من القانتين "

	علة مطردة ، لانها قرينة تقول يغلَّب الذكر على الانثى في العربية 

	19. 
	الاصل 
	صرف ما لا ينصرف 
	علة حكمية تقول جواز صرف ما لا ينصرف لأن الأصل في الاسماء الصرف ، وعلتها المطردة هي : يجوز صرف الممنوع من الصرف للضرورة

	20. 
	الأَوْلى 
	الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول به 
	على مطردة ، وعلتها الحكمية ان يقال الفاعل اولى بالتقديم من المفعول به لانه هو الصانع والمؤثر في المفعول به فلا بد أن يوجد في الطبيعة قبل المفعول به 

	21. 
	علة دلالة الحال 
	كقولك حين ترى الهلال " الهلالُ " أي هذا الهلال فحذفت المبتدأ لدلالة المقام عليه 
	علة مطردة تقول : يصح حذف اكثر الكلمات اذا دل الحال او المقام عليها

	22. 
	الإشعار 
	فتح ما قبل واو الجمع المذكر السالم اذا كان مقروه اسما مقصورا نحو " موسون " اشعارا بان المحذوف الف 
	علة حكمية ، وعلتها المطردة تكتفي بالقول كل اسم مقصور جمع جمعا مذكرا سالما فتح ما قبل واو جمعه 

	23. 
	التضاد 
	اذا اكدت افعال القلوب المتصرفة بمصدر او بضميرها وتقدمت على معموليها لم يصح الغاء عملها ؛ لان تأكيدها مناف للالغاء ، ونحو ذلك : علمت الخبر صحيحا علماً 
	علة حكمية ، وكان يكفي في القرينة او العلة المطردة أن يقال : اذا تقدمت افعال القلوبوأكِّدتْ بالمصدر او بضميرها لم يصح الغاء عملها 

	24. 
	التحليل 
( وهو نفسه السبر والتقسيم في رأيي)
	الاستدلال بان " كيف " اسم بالقول لا تخرج الكلمة عن كونها اسما او فعلا او حرفا فاذا علمنا انها ليست حرفاً لامكان اسنادها الى المبتدأ وليست فعلا لمجاورتها الفعل بلا فاصل ، فما بقي الا ان تكون اسما ؛ لانَّ شبهة كونها فعلا او حرفا قد تحللت بهذا التحليل او السبر والتقسيم  
	علة مطردة لانها تقول : لكل صنف من الكلم علاماته التي يعرف بها ، ولو اردنا ان نجعلها علة حكمية أي جوابا لسؤال : لماذا تختلف اصناف الكلِم بعضها عن بعض ؟ ؛ لقلنا : لأن أي كلام لابد له من افادة ولا تتحقق الافادة الا بتنوع اركان الاسناد ليكمل بعضها معنى الفائدة . 


وقد تنبه المحقّق الدكتور حنّا جميل حّداد إلى أنّ السيوطيّ زاد عليها                (( علّة الجواز ))(
)، وهي زيادة غير مَرْضيّ عنها، لأنّ جميع العلل المذكورة موجبة، وعلّة الجواز مجوِّزة، وتسمَّى سبباً لا علّة عند حذّاق المعلِّلين كابن جنّي(
).
أمّا الذي عُني بجمع العلل، وصرف الاهتمام إلى تتبّعها وحصرها، فهو على الراجح الغالب على الظنّ عليّ بن إبراهيم الحوفيّ المتوفَّى سنة 430هـ(
)؛ لأنّ الدينوريّ اطّلع على كتابه (( الموضَّح )) وذكره(
)، وهو كتاب كبير استوفى فيه الحوفيّ العلل والأصول، لأنّه كان قيّماً بعلل العربيّة أتمّ قيام، فعُني به النحويّون(
) والدينوريّ حَذِر في ذِكر العلل في كتابه، فلا يفوته أن يقيّدها بالوصف، ويقيّمها بالحُكم عليها قوّة، وضعفاً، وجودة إنْ تعددت واختلفت(
).

وقد أثار مشكلة انعكاس العلّة، وعدّها قدحاً في قوّتها، فمن علل رفع الفاعل ونصب المفعول تحقيقُ الفرق بينهما، وهذه العلّة منعكسة، فيمكن أنْ يتحقّق الفرق لو نُصِب الفاعل ورُفع المفعول(
).

التعليل النحويّ عند الأنباريّ:

حاول أبو البركات كمال الدين المعروف بالأنباريّ ( المتوفَّى سنة 577هـ)(
).
تحديد منهج العلّة النحويّة ، على وفق منهج اصول الفقه لان النحو معقول من منقول  كما أنّ الفقه معقول من منقول(
) ضمن ما سماه  ( بعلم أصول النحو )(
)، وعدم التعليل دليل صحّة الحكم النحويّ، فقال: (( وفائدته ـ يعني علم أصول النحو ـ التعويل في إثبات الحكم على الحجّة والتعليل))(
).
وقد عُني الأنباريّ بتقوية العلّة النحويّة ضدَّ جهات نقضها، وهي: ( فساد الوضع، أو معارضة العلّة للعلّة، ـأو احتياجها للتخصيص، أو معارضة القياس لها)(
) (بالمطالبة بتصحيح العلّة بشيئين: التأثير وشهادة الأصول)(
) لأنّ (( العلل النحويّة مشبّهة بالعلل الحسيّة ))(
).

واقترح الأنباريّ حلاً لمشكلة انعكاس العلّة التي أثارها الدينوريّ، فرأى أنّ (( السؤال لا يلزم ))(
) مؤصِّلاً أنّ من طبيعة العلة النحويّة تعليل ما تكلمت به العرب من وجوه الكلام، لا ما يمكن أن تتكلم به، لئلا تنخرم ضوابط الكلام.
وقد ألحق الأنباريّ القياس النحويّ بالقياس الفقهيّ، فجعل اتّحاد العلّة طريقاً لاتّحاد الحكم النحويّ، ويتضّح هذا النمط من القياس في كتابه (( أسرار العربيّة ))، فقد رتّب فيه أحكام العربيّة على الأسباب والعلل، وعدّها أسراراً للعربيّة تستأهل بذل الجهد في تحصيلها فقال: (( وصحّحتُ ما ذهبْتُ إليه منها ـ يعني مذاهب النحويّين ـ بما يحصل به شفاء الغليل، وأوضحت فساد ما عداه بواضح التعليل، ورجعت في ذلك كلّه إلى الدليل ))(
).

وقد بنى الأنباريّ كتابه على أسلوب النقلة مُكثراً من سؤال التعليل (( لِمَ ))، فإن قيل له: لِمَ حُمِل النصب على الجرّ دون الرفع في المثنى وجمع المذكّر، قال: 
(( لخمسة أوجهٍ:

· أنّ الجرّ ألزم للأسماء من الرفع.
· أنّهما يقعان في الكلام فَضْلة.
· أنّهما يشتركان في الكتابة نحو: رأيتك، ومررْتُ بك.
· أنّهما يشتركان في المعنى نحو: مررت بزيد، تساوي: جزتُ زيداً.
· أنّ الجرّ أخفّ من الرفع، فالحمل على الأخفّ أَوْلى ))(
).
فالأنباريّ يجعل الحكم ناتجاً عن العلة، كأنّه لاحق بها، ولا يجعل الحكم دليلاً على العلة كما هو الحال عند المتكلمين مثل الرّمّانيّ وابن جنيّ إلحاقاً للقياس النّحويّ بالقياس الفقهيّ الذي يتخذ من اشتراك العلة بين المقيس والمقيس عليه طريقاً لتوحيد الحكم بينهما.

وفي كتاب (( الإنصاف في مسائل الخلاف )) اتخذ الأنباريّ العلل ركائز في إبراز الخلاف بين النحاة، وفي تفضيل الآراء وترجيحها في كل المسائل التي   ناقشها (
).

التعليل النحويّ عند العكبريّ:

تابع أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريّ المتوفَّى سنة (616هـ)(
)  الأنباريّ في إلحاق القياس النحويّ بالقياس الفقهيّ، فرفض أن تحمل (( كم )) الخبريّة على (( رُبّ )) بعلة النقيض لأنّ اتحاد العلة شرط عنده في القياس، فقال: 
(( ومعظم النحويّين يقول: حملت على نقيضتها، وهي (( رٌبّ )) والحقّ ما خبرتك به، وهو أنّ الجامع بينهما الغاية في طرفي العَدد لأنّهم لا يعنون أنّ حكم الشيئين واحد لعلّة تضادهما، بل بين الضدين معنىً يشتركان  فيه ))(
).

وهذا إلحاق للقياس النحوي بالقياس الفقهيّ، لأنّ الرمّاني كان واضحاً في كلامه حين قرّر أن استواء الحكم هو الأساس في القياس لا استواء العلل(
)؛ لأنّ الحكم في القياس النحويّ هو المعلوم، والعلة هي المجهولة أمّا القياس الفقهي فالحكم هو المجهول والعلة هي المعلولة، لهذا تسمّى جامعاً.

والعكبريّ مولع بإيراد العلل، لأنّ (( النفوس تأنس بثبوت الحكم لعلّة فلا ينبغي أن يزول ذلك الأنس ))(
)، لهذا لم يكد يغادر كبيرة ولا صغيرة في النحو إلاّ عَلّلها، فجاءت دراساته النحويّة ممارسة تطبيقيّة لما استُنْبِط من الأسباب والعلل، تتخلّلها إشارات نظريّة منهجيّة، كتوضيحه المفهومَ النحويّ لدوران العلّة مع المعلول، وهو أنّ العلّة إذا ثبتت في موضع اطّرد حكمها في كلّ المواضع، وإن لم تكن موجودة، طرداً للباب، كما في عدّ الفرق علّة رفع الفاعل ونصب المفعول، فيمكن أن يقطع بينهما بالفرق من طريق المعنى نحو: (( شربَ محمدٌ الماءَ ))، لكن هذا لا يقدح في جعل الفرق علة رفع الفاعل ونصب المفعول(
) لئلا تنخرم القواعد، وتفسد الصناعة.

وقد صاغ العكبريّ النحو العربيّ على وفق منهج التعليل في كتابه (( اللباب في علل البناء والإعراب )) فتناول أبواب النحو العربيّ كلّها تقريباً، كل باب بقدر ما فيه من العلل، إذ يوضح حدّ الباب(
)، ثم يعلّله جزءاً جزءاً(
) ويشرع في توضيح أحكام الباب التفصيلية، فيتبع كلّ حكمٍ ما يتعلق به من العلل، فإن لم يكن في الباب ما يحتاج إلى التعليل اقتضبه اقتضاباً شديداً، فباب (( المفعول له )) لم يتجاوز اثني عشر سطراً(
) في حين جاء باب لا النافية للجنس في عشرين صفحة(
) لاحتشاد العلل في أحكامها(
).

والكتاب يبدأ بمقدمة عامة عن حدّ النّحو، وأقسام الكلام، وعلل تسمية كل قسم، وحدّ الإعراب وعلله، وعلاماته وعللها استعمالاً وامتناعاً، وحدّ البناء وعلله، والإعراب بالعلامات الفرعيّة وعللها، ثمّ يبدأ بأبواب الاسم، فيبحث المرفوعات كالمبتدأ والفاعل ونحوهما، ثم المنصوبات كالمفعول به والحال، ونحوهما، ثم الجرّ بأحرف الجرّ المختلفة والإضافة، ثم يتحدث عن التوابع مُلحقاً بها حديثاً عن التعريف والتنكير جعله توطئة لحديثه عن الممنوع من الصرف، ثمّ درس الفعل المضارع نصباً وجزماً، ثم الظروف والصلة والاستفهام والحكاية والنسب والتصغير، بعد ذلك ذيّل بكتاب التصريف ويشمل الأبنية، والزيادة، والإبدال، والتمارين غير العملية، ومخارج الحروف، والإدغام، ثمّ مسائل متفرقة.

واللافت في كتاب (( اللُّباب )) أمران: أولهما: أنّ الكتاب ليس حديثاً نظريّاً عن العلّة بل هو تطبيق عمليّ للعلل على أحكام النّحو. أمّا الثاني فهو أنّ الكتاب لا يختلف لا في تخطيطه العامّ، ولا في عنايته بالعلل عن كتاب علل النّحو لابن الورّاق كما وصفه الدكتور عبد القادر المهيريّ في بحثه(
)، فهل اقتفى العكبريّ آثار ابن الورَّاق في علله، وإن لم يُصرح باسمه؟! لأنّه اعتاد السكوت عن مصادره، ربّما بسبب العمى(
)؟.

المبحث الخامس 
                                     سمات التعليل في مرحلة الازدهار

أ ـ ظهور محاولات تنظيريّة في التعليل:

بدأت هذه المحاولات بنظرات جزئيّة في اعتلالات النحويّين، كتصنيف ابن السرّاج علل النحويّين إلى صنفين، ثم جاء الزجّاجيّ، فجعل علل النحو ثلاثة أصناف، لكن أقدم محاولة تنظيريّة في التعليل شبه متكاملة هي محاولة ابن جنيّ في الخصائص عندما بيّن طبيعة العلة، ودوافعها، وشروطها، وأهميتها، وعدّها أقرب إلى علل المتكلمين، حتّى جاء الأنباريّ فألحقها بعلل الفقهاء.

وهذه المحاولات متباينة المشارب الثقافية والفكريّة، فقد استقى ابن السرّاج تصنيفه من ملاحظة علل النحويّين في مؤلفاتهم، في حين تأثّر الزجّاجيّ بالمنطق، فناقش صياغة حدود النحو على حدّ حدود المنطق في أوّل (( الإيضاح ))(
) أمّا ابن جنيّ والأنباريّ، فبحثا عن تنظير للعلة النحويّة خارج النحو، فالتمسها ابن جنّيّ في علم الكلام، والتمسها الأنباريّ في علم أصول الفقه.

فأصبح في الدرس النحويّ خليط من العلل، فيه علل نحوية خالصة، وفيه علل كلاميّة، وفيه علل فقهيّة؛ لأنّ المنطلقات الفكريّة للنحاة مختلفة، ففيهم الفقهاء كالسيرافي والأنباريّ، وفيهم المتكلمون كالرّماني وعبد القاهر الجرجانيّ، وكثير منهم من المعتزلة كأبي علي الفارسيّ، وفيهم فقهاء أهل الظاهر كابن مضاء الأندلسيّ.

واختلاف المشارب الفكريّة والثقافيّة صورة مميزة لتفاعل العلوم والثقافات في ذلك العصر، أغنى البحث في العلل، لكنّه لم يؤدِ إلى فصْل نظريّة النحو العربيّ بكل أنحائها عن النحو، بل ظلّت عالقة فيه، تختلط الخيوط النظريّة بالممارسة التطبيقيّة لها، ولم ينجح النحاة في فصل النحو عن نظريّته، كما نجح الفقهاء في فصل أصول الفقه عن الفقه نظريّاً بسبب اختلاف المنطلقات الثقافية والفكريّة للنحاة، عدا طبيعة النحو الاجتهاديّة وما تمسّك به النحاة من حريّة في النظر ما داموا يستطيعون أن يلتمسوا الشواهد النقليّة والعقليّة على ما يقولون.

ب ـ بروز المنهج التعليلي في صياغة النّحو:

فقد صاغ بعض النحاة النّحو العربيّ بأبوابه وأحكامه صياغة تعليليّة تقوم على توضيح حدّ الباب وعلله، ثمّ شرْح أحكامه وعللها، وتقليب الوجوه المحتملة لكل تركيب في بابه، مع تعليل كل وجه مستعمل أو مهمَل كما في كتاب (( اللباب في علل البناء والإعراب )) للعكبريّ.

وقد يكون هذا المنهج منهج مجموعة من المؤلّفات المفقودة في علل النحو، مثل:

1. كتاب (( علل النحو )) لأبي عليّ الحسن بن عبد الله الأصفهانيّ المعروف بلُكْذَة، ويقال لُغْذَة، بالغين، المتوفّى سنة 310هـ(
).
2. (( النحو المجموع على العلل )) لأبي بكر محمد بن علي العسكريّ المعروف بَمبْرَمان المتوفّى سنة 345هـ(
).
3. (( أسرار النحو )) لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتويه المتوفّى   347 هـ(
)، وقد اشتهر بالغوص على علل النحو، ولا سيّما علل الكتاب، وعَلّل أبي عليّ القاليّ وعلّة العلّة(
)، وله كتاب((الردّ على ثعلب في اختلاف النحويّين))(
).
4. كتاب (( العلل )) لإسماعيل بن محمد القسيّ، وقيل القميّ(
).
5. (( الشافي في علل النحو )) ليونس بن أحمد الوفراونديّ، وسمّاه القفطيّ         (( الكافي ))(
).
6. (( تقسيمات العوامل وعللها )) لأبي القاسم سعيد بن سعيد الفارقيّ المتوفّى سنة 391هـ(
).
7.  (( شرح علل النّحو )) لأبي العبّاس أحمد بن محمد المهلبيّ، مقيم بمصر على عهد ابن النديم، وقد نبّه على أنّ هناك نحويَّيْن في مصر يحملان الاسم نفسه أحدهما ابن ولاّد والآخر الرجائيّ، أو البرجانيّ كما سمّاه القفطيّ(
)، ولعلّه شرح لعلل ابن كيسان أو لغذة.
ورافق ظهور هذا المنهج، وهذه الكتب أن تميّز عدد من النحاة بالغوص في  العلل واستنباطها، فقد وُصِف أبو الحسن محمد بن عبد الله الورّاق ( المتوفّى سنة 381هـ )(
) بأنّه (( جيّد التعليل في النّحو ))(
) حتى إنّه ألف كتاباً سمّاه (( علل النّحو))(
) راج واشتُهر بين النّاس، وحذّر منه أبو حيّان، فقال: (( إيّاكم وعلل ابن الورّاق))(
). وَوُصِف عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمريّ المتوفى في القرن الرابع(
) بأنّه (( أحسن التعليل على مذهب ابي حيان ))(
) في كتابه التبصرة، كما كان الحوفي ( المتوفّى 430هـ ) قيماً بعلل العربيّة أتمّ قيام(
)، وكان يوسف بن علي المغربي( المتوفى بعد 458هـ ) عارفاً(
) بالعلل، وقيل عن عبد الله بن بريّ المتوفّى سنة 581هـ إنه عالم بكتاب سيبويه وعلله(
)، كما قيل عن السّهيلي عبد الرحمن بن عبد الله المتوفّى سنة 581هـ إنّه صاحب اختراعات واستنباطات(
) وأودع كتابه (( نتائج الفكر في علل النحو ))(
) مجموعة من (( علل النحو اللطيفة))(
).

واللافت أنّ أئمة النحو في هذه المرحلة كابن السرّاج، والزجاجيّ والسيرافيّ، والرّمانيّ، وابن جنيّ، وغيرهم لم يوصفوا بالتميّز في التعليل، مع أنّهم راسخو القدم في التعليل كما يبدو واضحاً في كتبهم، فالتعليل هو الظاهرة التي قد تكون هي الأبرز في شرح السيرافيّ على كتاب سيبويه، وقد جمع من العلل أضعاف ما يوجد في كتاب التبصرة  للصيمريّ.

قد يكون السبب أن أئمة النحو لم يغالوا في الاتكاء على العلل؛ لأنّ هذه المرحلة نفسها هي التي ازدهرت فيها معارضة الإسراف في استعمال العلل النحويّة.

ج ـ بروز اتجاه معارض في استعمال العلل النحويّة:

يبدو من المألوف بروز معارضة في استعمال العلل النحويّة لأنّ التعليل غيرُ النحو بأبوابه وأحكامه، فهو من وسائل الدرس النحوي.

لهذا لم يرتضه النحاة الذين لم يجدوا فيه وسيلة ناجحة في الدرس النحويّ، فاستضعفوا بعض العلل وأبطلوها، فابن الطراوة والسهيلي رفضا علل الممنوع من الصرف(
).

المبحث السادس : المرحلة الرابعة  : مرحلة الاستقرار والتقليد:

تمتد هذه المرحلة بين ابن الحاجب النحوي ( ت 646هـ )ومرورا بابن هشام الأنصاري  ( ت 761هـ )، وانتهاءً بالسيوطي  ( ت 911هـ ) وما بعدَهُ.

تميزت هذه المرحلة باتجاهين: أحدهما جمع ما يستطيع النحاة من العلل، والترجيح بينها في مطولات نحوية عامة، كشرح المفصل، وشرح الكافية، وهمع الهوامع، والثاني: هو اختيار علة مناسبة، أو أكثر، والسكوت عن العلل الأخرى كما في المختصرات.

إذ تلاحظ الاستقرار والركون إلى مؤلفات مَن سبقهم، فتناولوها بالشرح والاختصار والتهذيب. فقد أخذ النحاة يجمعون تراثَ مَن سبقهم في العلة، ويذكرون الآراء المختلفة، فيوازنون بينها، ويكثرون من الشواهد(
).

التعليل عند ابن هشام:

سلكَ ابن هشام منهجين من التعليل:

1.جمع العلل ومناقشتها، ثم الترجيح، أو رفضها، فمثلاً ذكر في مسألة (( بناء اسم لا النافية للجنس )). إذ قال: (( إنَّ جمهور النحاة اتفقوا على بناء اسم لا النافية للجنس لكنهم اختلفوا في العلة، فقيل: بني لتضمن معنى (( من )) وذلك لأنَّ نحو (( لا رجلَ )) جوابٌ لِمَن قال: هل من رجلٍ؟. فالأصل: لا من رجلٍ، فتضمن الاسم معنى (( من )) فبني، وقيل: لأَنهم ركبوا (( لا )) مع الاسم تركيب خمسة عشر، ورجح الأول، لأنَّ بناء الاسم لتضمن معنى الحرف مألوف معروف بخلاف بِنائهِ لتركيبه مع الحرف))(
).

يتضح أن ابن هشام بنى موقفَهُ من العلة على أساس تقسيم النحو على مستويين:
1. تقرير الأحكام النحوية بشواهد، أو أمثلة يتجنب فيها التعليل ما أمكن، وهو نحو المتعلمين المُوجَّه إلى المبتدئين كما في (( قطر الندى )).

2. تعليل الأحكام النحوية، ومناقشة العلل، والترجيح بينها، وهو الموجه إلى الذين أصابوا معرفةً جيدة بأحكام النحو، كما في (( شرح اللمحة البدرية ))(
) و(( المغني ))(
).
المبحث السابع :  ابن فلاح
حياته وآثاره :
ابن فلاح : هو الشيخ منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر اليمني النحوي . اشتهر بابن فلاح كنيته ( أبو الخير ) إلا انه لم يشتهر بها (
). 
وكانت وفاته سنة ( 680هـ ) على ما ذهب إليه المحققون ولم يكن هناك خلاف فيما بينهم إلا أني لم أجد اليوم والشهر الذي توفى فيه ولا تأريخ ولادته (
).

ذكرت لنا كتب التراجم ثلاثة كتب مما ألفه ابن فلاح وهي ( الكافي في العربية ، وشرح الكافية ، والمغني في النحو ) (
)
1. الكافي في النحو :


ذكره السيوطي بقوله : ( له مؤلفات في العربية منها الكافي في جزء في غاية الحسن يدل على معرفته بأصول الفقه ) (
)
وقد أكد محقق كتاب المغني نسبة الكافي لابن فلاح بقوله ( وما يوثِّق نسبة الكافي إلى ابن فلاح نقل العلماء عنه منسوبا إلى مؤلفه ، فقد نقل عنه العلامة محمد ابن عبد الرحمن الشهير بابن الضائع الحنفي النحوي المتوفى سنة ( 773هـ ) في كتابه ( الوضع الباهر في رفع الظاهر ) (
). ونقل عنه ايضاً الشيخ ياس بن زين الدين بن أبي بكر بن عليم الحمصي الشهير بالعليمي المتوفى سنة ( 1061هـ ) وذلك في حاشيته على التصريح (
) 

2. شرح الكافية : 
كتاب الكافية ، معروف مشهور للإمام جمال الدين أبي عمرو  عثمان بن عمر معروف بابن الحاجب النحوي المالكي ، المتوفي سنة ( 646هـ ) ولم أجد من ذكر من بين شروحها شرحاً لابن فلاح سوى ما وجدته مدوناً على الورقات الأُولى من النسخة المخطوطة للكتاب والموجودة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( جامعة الرياض سابقا ) في الرياض تحت رقم ( 2607 ) نحو عشر وهي مكونة من مائة وثماني وأربعين لوحة وكل لوحة من صفحتين تضم ستة وثلاثين سطرا والسطر يحتوي على ثماني عشرة كلمة تقريبا ، وعلى هذا فالشرح غير كامل لأنه ينتهي عند أول مبحث المبني وذلك يمثل شرح نصف الكافية . 

وقد كتب على اللوحة الثالثة النص الآتي : 

( كتاب شرح الكافية في النحو ، مما عني بجمعه وتأليفه الشيخ الإمام العلامة الأوحد تقي الدين منصور بن فلاح بن محمد اليمني رحمه الله تعالى وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه تسليما آمين ) (
)

مما يؤكد لنا نسبة هذا الشرح لابن فلاح ما ذهب إليه المحقق عند كلامه على  أسلوب هذا الشرح بقوله ( أما أسلوب الشرح من الناحية الموضوعية والمنهجية فهو متطابق إلى حد كبير مع كتاب المغني مما يشعرك إنهما لمؤلف واحد وأنهما كتاب واحد في نسختين سوى ما كان من اختلاف في ترتيب الأبواب والفصول فان هذا الشرح مرتبط في ترتيب موضوعاته بكتاب الكافية أما المغني فله نسق آخر لأنه كتاب مستقل)(
)
3. المغني في النحو : 

كتب التراجم والذين كتبوا عن ابن فلاح أكدوا ان هذا الكتاب هو لابن فلاح إذ نجد مؤلفيها يصرحون بزمن تأليف الكتاب وعدد مجلداته مثبتين نصوصاً وعبارات من أوله (
) . ومن خلال اطلاعنا على الكتاب نجد أن من العلماء من نقل كثيراً من آراء ابن فلاح في المغني ، ومن هؤلاء العلماء الشيخ رضي الدين الاستربادي ( ت 686هـ ) في شرح الكافية ، وكثيراً ما تجده يصرح باسمه او يقول ( صاحب المغني ) (
). 

ومن العلماء الذين نقلوا عن ابن فلاح السيوطي في الهمع (
) . 

وممن نقل عن المغني الشيخ ياسين في حاشيته على التصريح (
) ، وكذلك نقل عنه العلامة الشيخ محمد بن علي الصبان ( ت 1206هـ ) في حاشيته على شرح  الألفية للاشموني(
) .

زمن تأليف ابن فلاح للمغني  : 

فرغ ابن فلاح من تأليف كتابه المغني في شهر المحرم من سنة 672 اثنتين وسبعين وستمائة للهجرة كما ذكر ذلك حاجي خليفة (
).
التعليل عند ابن فلاح 

ظهرت العلة بعد أَن وضع النحاة الأوائل قواعدَهم النحوية ، فالعلةُ تفسير لإَطراد القاعدة النحوية، وقد تطورت العلةُ النحوية في ضوء تقدم ونضج القواعد النحوية.

فحيث تَمَّ الاستقراء والتقعيد للغة في الكتاب وقف النحاة أمام الكتاب الذي لم يترك صغيرةً ولا كبيرةً إلا قَنَّنها وعللها، فلم يعد التقعيد عملهم إذ كفاهم سيبويه مَؤنة ذلك، فاتجهوا إلى التعليل يُعدلون في ضوئهِ التقعيد. فصار التعليل محور البحث النحوي(
).

لذلكَ نجدُ أَنَّ ابن فلاح حاول الجمع بين القاعدة النحوية، وما يدور حولها من تعليلات لتقوية تلك القواعد.

ويمكن بيان خصائص التعليل عنده كما يأتي:

1 ـ تعدد العلل:

إِنَّ التعليل في عصر ابن فلاح قطع شوطاً كبيراً، لذلك نجد ابن فلاح يُعلل أحياناً بأكثر من علةٍ، مع أَنَّ النحاة اختلفوا في جواز تعدد العلل.

1- ذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلتين فصاعداً، ومنعوا تعدد العلل النحوية(
) وذلكَ لأَنَّهم يرونَ أَن جميع صفات العلة العقلية تلقى على العلة النحوية، وهذا ما يراه الأصوليون إذ إِن كُلَّ شيء عندهم يتولد من علة واحدة، وقد ذهبوا إلى منع تعليل الحكم بعلتين، لأَنه إذا كان للحكم أكثر من علةٍ لم يَؤد انتفاء العلة إلى انتفاء الحكم، بل قد تنتفي العلة، ويوجد الحكم لافتراض وجود علة أخرى(
).
2- وذهب قومٌ إلى جواز التعليل بعلتين فصاعداً(
). وكان ابن جنيّ من دعاة هذا الاتجاه إذ قال: (( فقد يكون الحكم الواحد معلولاً بعلتين ))(
).
مثال ذلك قول ابن فلاح : (( لِمَ انحصرت الكلمة في ثلاثة؟...))(
).

فيجيب بأكثر من علة كما ياتي :

1.  إن انحصارها في ثلاثة بالاستقراء.
2.  إنا نُعبرُ عما يخطر في أَنفسنا بهذه الثلاثة، فلو كانت أكثر من ذلك لبقي في أنفسنا من المعاني ما لا يمكن العبارةُ عنه.
3. إن المعبِّر عنهُ لا يخلو إِمّا أَن يكونَ ذاتاً، أو حدثاً من ذات، أَو رابطاً بين الذات والحدث . فالذات الاسم ، والحدث الفعل ، والرابط الحرف ،واما المصادر فتدخل في الافعال ، لكونها مدلولا بها ، ولهذا ربما سماها سيبويه الافعال . 
4. إنَّ الملفوظ به إما أَن يدل على معنى في نفسه، أولاً. الثاني: الحرف ، والأول: إما أن يدل مع الاقتران،  أولاً، الثاني: الاسم وقد حصل بهذا التقسيم حد كل واحد منهما لان كل واحد انما يتميز عن قسيمه     ويفصله (
).
 ولا يقف ابن فلاح عند هذا الحد، بل يفترضُ مسألةً عقليةً، إذ يقول: (( واعلم أَن القسمة العقلية تقتضي قِسماً رابعاً، وذلك أَنَّ الاسمَ يُخبرُ بهِ وعنهُ، ونقيضهُ الحرف، لا يُخبَرُ بهِ ولا عنهُ، والفعلُ يُخبرُ بهِ، لا عنهُ، ونقيضهُ يُخبرُ عنهُ، لا بِهِ))(
).

كما يعلل ابن فلاح علة تقديم الاسم على الفعل بأكثر من علةٍ كما يأتي:

1. إن الفعلَ عرضٌ، لا بد له من ذاتٍ يُحَلَّّ فيها، والذات هي الاسم، فوجب تقديمُه كما يتقدم المَحلُّ على الحال عقلاً.
2. إن الاسمَ يُخبرُ بِهِ وعنهُ. فلذلك قُدِّمَ، والفعل يُخبرُ بهِ، لا عنهُ فلذلك وُسِّطَ.
3. إن الفعل مشتق من الاسم، والمشتق منهُ أَسبقُ وضعاً من المشتق فَقُدِّمَ لِسَبقهِ.
4. إنَّ الاسم يَستقلُّ بالإفادة من غير فعلٍ، وأما الفعل فيفتقرُ إلى الاسم في الإفادة، فَقُدِمَ الاسمُ، لاستقلاله، وأخر الفعل، لتوقفه على الاسم في الإفادة.
5. إن مدلول الاسم أشرف من مدلول الفعل، فَقُدِّم لشرفهِ بشرفِ مدلولهِ(
).
وهكذا يتضح لدينا أَنَّ ابن فلاح كان يجمع أكثر من علةٍ لمسألةٍ ما، إذ إِنهُ يَسردُ العلل بدءاً من سيبويه وصولاً إلى عصره، ومن ثم فهو يستطردُ في ذكر العلل، ولا يرجحُ بينها، وإنما يكتفي بذكرها.

2 ـ العناية بالعلل الثواني:

إن مصطلح العلل الثواني مصطلح نحوي قديم، إذ ذكره ابن السراج بقوله: 
(( فهو منصوب ونصبَهُ لأَنَّ الكلام قد تمَّ قبل مجيئه، وفيه دليل عليه، وهذي العلل التي ذكرناها هاهنا هي العلل الأول، وهاهما علل ثوانٍ أقرب منها ))(
).
لذلك نرى أن ابن فلاح كان مولعاً بذكر العلل الثواني، منها تعليله اختيار حرفين لجمع المؤنث السالم، وحرف واحد لجمع المذكر إذ يقول: (( فإن قيل ـ تفريقاً على الاصح ـ لِمَ كان لهذا الجمع حرفان ولجمع المذكر حرف واحد؟ ولِمَ اختاروا الألف والتاءَ لهذا الجمع؟ قلنا: لأن ههنا معنيين فرعيينِ: الجمع والتأنيث، فجُعل بإزاء كل فرعٍ حرفٌ، وأما جمعُ المذكر فليس فيه فرعٌ غير الجمع، لأَنَّ التذكير ليس بفرع، فلذلك جُعل بإزائهِ حرفٌ واحدٌ وانما اختاروا هذا الجمع الالف والتاء لانهما قد يدلان على الجمع والتانيث فذلك جعلا لهما بيانه : انه الف رجال يدل على الجمع ، والف حبلى على التأنيث ، وتاء قائمة تدل على التانيث ، وتاء رجالة وحمارة تدل على الجمع وقد اجتمع في التاء ثلاث صفات حسنت جعلها هذا الجمع   ))(
).

ومنها أيضاً ذكرَهُ علل بناء الماضي، إذ قال: (( احدهما- لِمَ بُنيَ؟ والثاني - ولِمَ بُنِيَ على حركةٍ؟ والثالث - لم كانت الحركة فتحةً؟.

1. جواب الأول أن أصل الأفعال البناء ؛ لأنها تدل على المعاني المختلفة بصيغ مختلفة، فأغنى اختلاف صيغها عن إعرابها.
2. جواب الثاني ـ أنه بُني على حركةٍ تفضيلاً له على فعل الأمر؛ ولِوقوعه موقع المضارع في أربعة مواضع لا يقع فيها فعل الأمر، وهي : الخبر وما يتفرع عليه ، والصفة، والصلة ، وبعد حرف الشرط ، فلما أشبهَهُ من هذه الوجوهِ بُني على حركةٍ؛ إظهاراً لفضلهِ على فعل الأمر الذي ليس له هذه المشابهة (
).
3. جواب الثالث من ثلاثة أوجه:
1- أن الفتح أخف الحركات.
2- أن من الأفعال ما لامُهُ ياء، نحو: رَمَي، فلو بُني على الكسر أو الضم لأَفضى إلى الثِّقل المفرط على حرف العلة خصوصا وهو لازم .
3- أنهُ قد يُحذف ضمير الجمع ويُجترأ بالضمة دليلاً على الواو فكان يؤدي الى المفرد بالجمع ، ولو بني على الضم ؛ ولأنه يؤدي الى توالي ضمتين في فعل او الخروج من كسر لازم الى ضم لازم فعل والى توالي كسرتين في فعل والخروج من ضم لازم الى كسر لازم في فعل فلذلك بني على الفتح .
3 ـ الاستثناءات على تعليلات عقلية:

إن النظر في اللغة هو محاولة تفسير ظواهرها وأحكامها، استناداً الى طبيعة اللغة ذاتها، وإن النظر في اللغة يدخل ضمن حدود القياس المعروفة إذ يحمل شيء على شيء آخر، وتولد صيغة من صيغ اللغة قياساً على ما هو موجود من الصيغ الأخرى، ويدخل ضمن هذا أيضاً السماع.

لكن نرى أن النحاة المعللين لم يكتفوا بهذا النوع من النظر في اللغة، لأنهم لم يقفوا عند الظاهر منها، بل قد ذهبوا بعيداً واستعملوا خيالهم لاقتناص العلل والإكثار منها، وقد يكون خيالهم يتناول مسائل جانبية غير متحصلة في اللغة، إذ أخذوا يعللون لماذا لم تثنَّ الأفعال ولا تجمع؟ ولماذا لم يجعل الجدر للأفعال والجزم للأسماء؟. وهكذا من أسئلةٍ افتراضية لا وجود لها في اللغة وإنما تستند إلى افتراض نظر عقلي، فيقبلها العقل، إلا أنها لا تقنع مَن يرى أن اللغة منطقا خاصاً لا يتناسب مع الافتراضات العقلية(
). 
ولو رجعنا إلى ابن فلاح لوجدناهُ يحب الغوص في هذه التساؤلات الافتراضية العقلية.

منها عدم اجتماع التنوين مع لام التعريف، أو يعلل عدم اجتماعهم لعلتين:

1. أَنَّ التنوين زيدَ على النكرة دليلاً على خفتهِ، ولام التعريف يُكسبُهُ ثقلاُ فتنافياً.
2. أن التنوين للتنكير في غير الإعلام، واللام للتعريف فتنافيا(
).
وكذلك اختصاص نون التثنية بالكسر، إذ يبين أن، النون خصت بالكسر لثلاثة أوجهٍ:

اولهما : أَنَّ التثنية أخفُّ من الجمع، والكسرة أثقل من الفتحة، فَخُصَّ الأَخفُّ بالأَثقل،والأَثقلُ بالأَخف طلباً للتعادل.
الثاني : إنَّنون التثنية تقع بعد أَلفٍ أو ياءٍ مفتوح ما قبلها، فلم يثقل فيها الكسر، وأما نون الجمع فتقع بعد واوٍ مضمومٍ ما قبلها ، أو ياءٍ مكسورٍ ما قبلها، فيؤدي كسرها الى توالي ثقل الافعال مع الياء أو ثقلِ الخروج من ضَمٍّ مع الواو إلى كسرٍ.
الثالث : أَن التثنية سابقة على الجمع، والأصلُ في حركة التقاء الساكنين الكسر فسبقت إلى الأصل فأَخذتْهُ، ثم حُرِّكَ الجمعُ بالفتح لأنه أَخفُّ من الضَمِّ.(
)
ومنها أيضاً يقول: (( وفي )) اكلوني البراغيثُ شذوذان:

أحدهما ـ جعلُهُم الواو لما لا يُعقل.

الثاني ـ تَسميةُ القَرْصِ أَكلاً، وكأنَّهم لمَّا آذَتُهم نزَّلوها منزلة العقلاء(
). 
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(�)  نقلاً عن : عبد العال سالم مكرم ـ الحلقة المفقودة /359 .


(�)   الحلقة المفقودة /359 .


(�)  أخبار النّحويّين /51 . 


(�)  الفهرست /106 .


(�)  ينظر: قطرب  لمحمد عاشور/30 .


(�)  ينظر: الإيضاح /70 .


(�)  البغية 1/591 .


(�)  في تحديد سنة وفاته خلاف. انظر: المصدر نفسه 1/591 .


(�)  الخصائص 1 /3 .


(�)  المصدر نفسه 1/3 .


(�)  معجم الأدباء /763. وانظر :  أبو عثمان المازني للدكتور  رشيد العبيدي /182 ـ 183. 


(�)  معجم الأدباء 2 /552 , والإنباه 1/185.


(�)  ينظر: البغية 1/19.


(�)   اللغة والنحو , في  (كتاب: حضارة العراق )  للدكتورة خديجة الحديثي 7 /269 .


(�)  أثر القرآن في اصول مدرسة البصرة / 190.


(�)  ينظر: تجديد النحو /160 ، وأثر القرآن / 187.


(�)  النزهة /187.


(�)  الأصول1/35.


(�)  يعني نائب الفاعل.


(�)  الأصول 1 /54.


(�)  المصدر نفسه  1/54.


(�)  المصدر نفسه  1/36.


(�)  انفرد الدكتور عبد الحسين الفتلي محقّق كتاب الأصول بنسبة هذا الكتاب لابن السرّاج اعتماداً على الإنباه للقطفي, لكنّ القطفي لم يذكر لابن السرّاج كتاباً في هذا الاسم في النسخة المطبوعة. انظر : الأصول, 1/19 من مقدمة المحقق. والإنباه 3 /145 ـ 149 .


(�)  طبقات النّحويين, للزبيدي /119.


(�)  الإيضاح /78.


(�)  المصدر نفسه / 38. وينظر :الجمل للزجاجي /78.


(�)  المصدر نفسه / 64.


(�)  المصدر نفسه /64.


(�)  الإيضاح /65.


(�)   الجمل/260.


(�)  ينظر : الإيضاح/77 ـ 82. والجمل/262 ـ 264.


(�)  الجمل/260 ـ 261.


(�)  ينظر: الإيضاح /135. 


(�)  ينظر: المصدر نفسه /56 ـ 63, 67 ـ 71, 97 ـ 99.


(�)  حروف المعاني /6,8,40 ـ 46, 59, 9, 22, 72.


(�)  الإيضاح /50.


(�)  المصدر نفسه / 64.


(�) ينظر : مبحث التعليل النحوي عند ابن جني من الاطروحة / 30-33 . 


(�)  النزهة /229.


(�)  نهج السيرافيّ , لعبد الحميد فلاح  /564.


(�)  ينظر : الكتاب المطبوع , للسيرافي 5/ 40. 


(�)  ينظر : المصدر نفسه 5/38 ـ 39.


(�)   ينظر: شرح الكتاب, المطبوع 1/71 ـ 72.


(�)  ينظر: المصدر نفسه  5/66 ـ 67.


(�)   الإمتاع والمؤانسة 1/115.


(�)   شرح الكتاب  ,  للرماني ، المطبوع  1/272 ـ 273.


(�)   ينظر:  الحدود /84 ـ 85 .


*  لعل الصواب والفاعل . 


(�)  ينظر : الحدود /84 ـ 85.


(�)   منهج السالك /230, نقلاً عن الدكتورة خديجة الحديثي ابو حيان النحوي /393.


(�)  شرح الكتاب , للرماني ،  مخطوط , نقلاً عن: الفارسيّ ـ التعليقة 2/35 , من الهامش.


(�)  ينظر تعليل سيبويه في: الكتاب 2/ 274 و 288 ـ 289.


(�)   ينظر : شرح الكتاب , للرماني ، المطبوع  1/135,373.


(�)   ينظر : المصدر نفسه 1/246, 314, 379.


(�)   ينظر : المصدر نفسه 1/200.


(�)   شرح الكتاب للرماني  1/56, 67.


(�)   المصدر نفسه 1/242, 282, 310, 318, 332.


(�)   المصدر نفسه 1/242, 252.


(�)   المصدر نفسه 1/134 ـ 135.


(�)   التعليقة 2 /21, من هامش المحقّق.


(�)   الأشباه والنظائر , 2 /371 ـ 372.


(�)   شرح الكتاب للرماني , مخطوط,  2/623 ـ 624. نقلاً عن المتولي رمضان ـ شرح الكتاب, الدراسة, ص119.


(�)   مخطوط دار الكتب المصريّة رقم  (30 نحوش ), كما ذكر أحمد محمد الشيخ في دراسته كتب الألغاز.


(�)   الألغاز النحويّة للرماني , مخطوط, ورقة 4. نقلاً عن: أحمد محمد الشيخ ـ كتب الألغاز/260.


(�)   ينظر:  حروف المعاني للرماني /36, 42.


(�)   المصدر نفسه /55.


(�)   النزهة  / 246.


(�)   ينظر:  الخصائص 1/163.


(�)   المصدر نفسه 1/ 96, 146, 165.


(�)  ينظر : المصدر نفسه 1/145 ـ 146.


(�)   ينظر : الخصائص 1/145 ـ 146.


(�)   ينظر : المصدر نفسه 1/152.


(�)   المصدر نفسه 1/169.


(�)   الخصائص 1/174 ـ 175.


(�)   ينظر:  الإنصاف 1/44 ـ 51.


(�)   ينظر: المصدر نفسه 1/176 ـ 185.


(�)  الخصائص 1/167.


(�)   المصدر نفسه 1/168.


(�)   ينظر: المصدر نفسه 1/49 و 53 ـ 54.


(�)   ينظر: المصدر نفسه 1/89.


(�)   ينظر: المصدر نفسه 1/54.


(�)   البغية 2/ 106.


(�)   دلائل الاعجاز /6. وينظر: العلل النحويّة  لعلي العمايري ( بحث ) /304 ـ 305.


(�)   ينظر: الدلائل  نفسه /6.


(�)   ينظر : المصدر نفسه /25 ـ 26.


(�)   الدلائل /24.


(�)   فلسفة عبد القاهر لفؤاد علي  /121.


(�)   ينظر : العوامل لعبد القاهر الجرجاني /306 ـ 311.


(�)   المقتصد / 737


(�)   ينظر:   الكتاب 1/25.


(�)   المقتصد 2/737.


(�)   ينظر: المصدر نفسه 2 /1108.


(�)    غاية النهاية لابن الجزري 1/253.


(�)    ثمار الصناعة  /11  من مقدمة المحقّق.


(�)   المصدر نفسه / 34.


(�) التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث / 135-139 . 


(�)   ينظر :  ثمارُ الصناعة /34. هامش التحقيق ، وينظر : الإصباح /227, 229.


(�)   ينظر: ابن جنيّ ـ الخصائص 1/166.


(�)    الإنباه 2/211.


(�)   ينظر:   ثمار الصناعة/92.


(�)   الإنباه 2/219 ـ 220.


(�)   ينظر: المصدر نفسه/92 ـ 93.


(�)   ينظر: ثمار الصناعة/93.


(�)   السيوطيّ ـ البغية 2/88.


(�)    ينظر : النزهة/76.


(�)   المصدر نفسه/76.


(�)     لمع الأدلة/80.


(�)   الإعراب في جدل الاعراب /55 ـ 62.


(�)   لمع الأدلة/80 .


(�)   المصدر نفسه / 80 . 


(�)  لمع الادلة  / 80 . 


(�)   أسرار العربية /27.


(�)   المصدر نفسه /66.


(�)   ينظر: الانصاف .


(�)   البغية 2/29.


(�)   اللباب 1/314.


(�)   ينظر: مبحث التعليل النحوي عند الرماني / 23-28 .


(�)   التبيين /189.


(�)   المصدر نفسه /188 و  402.


(�)   ينظر : اللباب 2/178.


(�)   ينظر: المصدر نفسه 2/178.


(�)   ينظر : المصدر نفسه  1/277 ـ 278.


(�)   ينظر: المصدر نفسه 1/226 ـ 247.


(�)   اللباب, مقدمة التحقيق 1/27.


(�)   ينظر:  بحث علل النحو لعبد القادر المهيريّ / 50 ـ 51.


(�)   ينظر: اللباب, مقدمة التحقيق 1 / 24 ـ 26. 


(�)  ينظر : الإيضاح للزجاجي  /48 ـ 55.


(�)   معجم الأدباء 2/874.  والبغية 1/509.


(�)  ينظر: الفهرست /122. البلغة /238. وطبقات النحاة , القسم الأوّل /194 ، و معجم الأدباء6/2474 . وفي اسم الكتاب خلاف والراجح ما أُثبتَ موافقة لابن النديم, لأنّه الأقدم.


(�)   إشارة التعيين/162.


(�)  طبقات النحوييّن/185.


(�) الفهرست/127.


(�) ينظر:   الفهرست/168.  والبغية 1/456 , ولم أهتد إلى تحديد سنة وفاته.


(�) ينظر:   الفهرست/171. والإنباه 4/73, ولم أهتد إلى تحديد سنة وفاته, لكنّ ابن النديم يجعله متأخراً مما يعني أنّه من القرن الرابع على الأرجح.


(�)  معجم الأدباء 3/ 1367. والبغية 1/584.


(�)  الفهرست /167. و الإنباه 1/164.


(�)  البغية 1/130.


(�)  النزهة  /247.


(�)  الفهرست /172. والنزهة /247. والبغية 1/130.


(�)  منهج السالك لابي حيان /230. نقلاً عن خديجة الحديثي ـ أبو حيان النحوي /393.


(�)  لا يُعرف تاريخ وفاته بدقة. راجع كتابه: التبصرة والتذكرة, مقدمة المحقّق.


(�)  الإنباه  2/123.


(�)  المصدر نفسه 2/219 ـ 220.


(�)  البغية 2/359.


(�)  الإنباه 2/111.


(�) إشارة التعيين182 / ـ 183.


(�) هو الاسم الثاني لكتابه نتائج الفكر في النحو. ينظر:  نتائج الفكر للسهيلي /19 من دراسة المحقق.


(�) نتائج الفكر /35.


(�) ينظر:   رسالة الإفصاح لابن الطراوة  /97 ، وأمالي السهيلي /19 ـ 39.


(�) ينظر: العلة النحوية ـ تاريخ وتطور / 123.


(�) ينظر : شرح اللمحة البدرية   2/68 ـ 69.


(�) ينظر : شرح اللمحة البدرية   2/68-69 . 


(�) ينظر: نظرية التعليل في النحو العربي ـ 86.


(�) ينظر : بغية الوعاة للسيوطي 2/302 ، وكشف الظنون لحاجي خليفة 2/1751 ، والأعلام  للزركلي 7/303 ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 13/19 ، وينظر : المغني في النحو مقدمة المحقق 1/12 . 


(�) مقدمة محقق كتاب المغني 1/12  نقلا عن كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1751 ، 


(�) ينظر : المغني في النحو مقدمة المحقق 1/13 . 


(�) بغية الوعاة 2/302 . 


(�) ينظر : المغني في النحو ، مقدمة المحقق 1/14 نقلا عن بغية الوعاة 1/155 .  


(�) ينظر : المغني في النحو 1/14 . 


(�) كلام محقق المغني عبد الرزاق اسعد / 15 . 


(�) كلام محقق المغني 1/16 . 


(�) ينظر كلام محقق المغني نقلا عن بغية الوعاة للسيوطي 2/302 ، كشف الظنون لحاجي خليفة 20/1751 ، هدية العارفين للبغدادي 2/474 ، الاعلام  للزركلي 7/303 ، معجم المؤلفين لعمر كحالة 13/19 . 


(�) ينظر : شرح الكافية في النحو للاستربادي 1/32 ، 2/48 ، 2/73 ، 2/105 ، 2/117 ، 2/220 ، 2/226 ، 2/230 ، 2/378 . 


(�) ينظر : الهمع 1/48، 172 ، 178 . 


(�) ينظر : شرح التصريح 2/377 . 


(�) ينظر : حاشية الصبان 1/100 . 


(�) ينظر : كشف الظنون 2/1751 . 


(�) ينظر: تقويم الفكر النحوي /90.


(�) ينظر: الاقتراح / 54.


(�) ينظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام / 89.


(�) ينظر: لمع الأدلة / 117, الاقتراح / 77.


(�) الخصائص   1/101.


(�) المغني في النحو   1/80.


(�) ينظر: المغني في النحو  1/80 ـ 81.


(�) المصدر نفسه   1/81, وينظر: الأصول في النحو   1/39, المرتجل / 5.


(�)  ينظر: المغني  في النحو 1/82 ـ 38, شرح الكافيه   1/26.


(�) الأصول في النحو  1/54.


(�) المغني في النحو  2/106 ـ 107.


(�) ينظر: المصدر نفسه   1/143 ـ 145.


(�)  ينظر: المغني في النحو / 239-240 .


(�)  ينظر: المغني  في النحو 1/239 ـ 240.


(�)  ينظر: المغني في النحو  2/61.


(�)  ينظر: المصدر نفسه   2/147.
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